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الحیاة الاجتماعیة بالتطور  لقد تأثر الفكر الإجرامي كما تأثرت كافة مجالات       

تغیرات یستحیل  هطابعو الممیز، الذي یحمل في طیاتل الذي أصبح سمة العصر و هالمذ

الواضحة في عالم الجریمة  هالتطور بصمت ذاها، وترك هأو توقع مداا هالتنبؤ بقدرت

ا مرورا بكیفیة ها بدءا من التفكیر بهیشمل كافة عناصر تكونا فأصبح هف أنماطلبمخت

  .اهوب ارتكابلاء بأسها انتهإلى تحقیقا، والنتائج التي یسعى هالإعداد ل

 ي إلى المجتمع لن المجتمع الداختتمثل في الانتقال بالجریمة م هولعل أخطر تأثیرات      

 لتحقیق الأغراض  هف مجالاتلمي بمختلخیر وسائل المواصلات والتقدم العالدولي، وتس

ذا التطور بالأسالیب هما أن الجریمة لم تتوانى في دعم الإجرامیة غیر المشروعة، ك

شرعیة الدولیة والمصالح القومیة فرادى وجماعات، الأمر الذي أدى لددة لهالمابیة هالإر 

ى كافة المستویات الوطنیة، لع ةا أنماط جدیدهرت منهعام وظ هالجریمة بوجور إلى تط

ا المخدرات، هتلمن الجریمة المنظمة التي من أمث یمیة والعالمیة فزادت معاناة العالملالإق

وماتیة، سرقة الأعمال الفنیة والتحف لة، الجرائم المعلتزییف العم غسیل الأموال، أنشطة

 إلخ.....بالأشخاص، الفساد، الأثریة، الاتجار 

ة هى المواجلشطة إلى درجات فاقت قدرة الدول عذه الأنهوتفاقمت خطورة          

  . الفردیة بما في ذلك الدول الكبرى

 ا هالمنظمة والحد من آثار  ود الدولیة لمكافحة الجریمةهرت الجهذا المنطق ظهمن        

لقرن الماضي البحث أو تحدید العوامل ة الدول المتقدمة خلال اهت وجلالوخیمة فظ

والظروف التي تؤدي إلى الجریمة المنظمة العابرة لمحدود إلى أن وصل الأمر عمى 

یئة الأمم هذا ما جعل دول العالم و ها و هود الوقایة منهالمجتمعي في جضرورة التدخل 

  .ةمیة كبیر هالجریمة أذه همتحدة تعطي لال

 ةـــــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــقـــــــــــم
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      :أهمیّة الدراسة

 ا لا ها وآثار هجرائم في العصر الحدیث وأن مخاطر المنظمة تشكل أخطر أنماط ال الجریمة /1

  .دولة الواحدةلیمیة للا بل تتجاوز الحدود الإقهى الدولة أو الدول التي ترتكب فیلتقتصر ع

 م التحدیات هوالتي تعتبر من أ میة الموضوع أیضا في خطورة الجریمة المنظمةهتكمن أ 2 /

  .ل كافةالدو  هالتي تواج

 دد استقرار العلاقات هكثر المشاكل الأمنیة خطورة حیث تتعتبر الجریمة المنظمة من أ 3/

  .دوللي للالدولیة والأمن الداخ

  .دراسة نواحي التجریم والعقاب المعتمد محلیا وإقلیمیا ودولیا/ 4

  .عمل الأجهزة التنفیذیة على كافة المستویات وكیفیة التفعیلمعرفة / 5

  :اختیار الموضوع  دوافع 

ى لخلال تأثیرات الجریمة المنظمة ع وذلك من ومحلیا ى دراسة الموضوع دولیالتتج  /1

  .المجتمع الدولي

ن ها تتماشى والوقت الراهدول أي أنلكون الجریمة المنظمة أصبحت الشغل الشاغل ل 2 /

ا هفیما بینر ذلك من خلال الاتفاقیات المبرمة ه، ویظ)تعتبر جریمة العصر الحدیث(

 .اهلمكافحت

  .ى أمن واستقرار المجتمع الدوليلالجریمة المنظمة ع لهتفاقم الخطر الذي تشك 3 /

  :الإشكالیة المقترحة 

الآلیات الوطنیة والدولیة  عن من خلال ما تقدّم ذكره فإن هذه الدراسة فكرة كاملة      

ومن هنا تتبادر إلى ذهننا الإشكالیة  .والجهود المبذولة لمحاولة الحد من الجریمة المنظمة

  :التالیة
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  للآلیات الإجرائیة المتبعة محلیا ودولیا مجابهة الجریمة إلى أي مدى یمكن

 ؟ المنظمة 

  :ومن هذه الإشكالیة تنبثق لدینا الإشكالیات الفرعیة التالیة

 ؟  الآلیات الوطنیة هذه فیما تتمثل -

 ؟  وما هي الآلیات المتبعة دولیا -

   :البحثمنهج 

الإشكالیة المطروحة متّبعین بذلك مزیجا بین المنهجین  وسنقوم بالإجابة على     

فمثل هذه الدراسة لا التحلیلي والوصفي لأنه الأنسب ولأن طبیعة الموضوع تتطلّب ذلك، 

تقتصر فقط على الوصف والتشخیص بل تتعداه إلى تحلیل النصوص الجنائیة المقررة 

  .الظاهرةلتجریم مثل هذه 

  :أهداف الدراسة

  :اهمهریمة المنظمة أجقة باللة من النقاط المتعلى تحدید جمعلدف بحثنا هی

ا قادرة لهمن خصائص التي تجع هتوضیح حقیقة المنظمات الإجرامیة وما تتمتع ب 1 /

  .الاقتصادیة والسیاسیة والأمنیة الأنظمةغل داخل لكسر كافة الحواجز والتغ ىلع

  .أشكال وتنسیق التعاون الدولي في مكافحة الجریمة المنظمةإبراز  2 /

  .إبراز دور الدول في التعاون لمكافحة الجریمة المنظمة 3 /

دف من الموضوع كذلك إبراز أشكال التعاون الدولي في مكافحة الجریمة هال 4 /

  .المنظمة
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الجریمة المنظمة وتبیان  أشكالن من لیى شكلیط الضوء بالتفصیل علكما حاولنا تس    

  .اهى المستویین الوطني والدولي لمكافحتلود المبذولة عهالج مهأ

  :الدراسات السابقة 

موضوع الجریمة المنظمة وآلیات مكافحتها، تطرق له العدید من الباحثین والدارسین       

بسیوني محمد "، "الباشا فایزة یونس"، "أحمد فاروق زاهر: "عبر العالم نذكر من بینهم

وغیرهم ، لكن تجدر الإشارة إلى أن الدراسات حول مكافحة الجریمة المنظمة " الشریف

وطنیا أي في ظل التشریع الجزائري وعلى النحو المطروح في مذكرتنا، كان قلیلا نوعا 

   .ما

  

  :حثبالصعوبات 

في رحلة إعدادنا فإنه لم تواجهنا ذكره بالنسبة للدراسات السابقة،  بناءا على ما تم     

لهذا العمل صعوبات تذكر، والصعوبات المطروحة هي صعوبات یواجهها كل باحث 

علمي، ومن المتعارف علیه أنه لا یوجد بحث علمي یخلو من صعوبات لكن هي ما 

 .یجعل للعمل قیمة حقیقیة

  :هیكلة الدراسة

 افحة الجریمة الوطنیةالآلیات الإجرائیة لمكمن أجل هذا وذاك ارتأینا دراسة موضوع      

من خلال  الوطنیة الإجرائیة لآلیاتاثنین، سنتطرّق في الأوّل إلى امن خلال فصلین 

 .مبحثین اثنینمقسمة على  الدولیة الإجرائیة الآلیات، وفي الفصل الثاني سندرس مبحثین
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  :الفــصـل الأول    

  الآليات الإجرائية الوطنية
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  الآلیات الإجرائیة الوطنیة: الأول الفصل

 لمكافحة الجریمـة  إستراتیجیةلقد أدركت الدول بما فیها الجزائر أن نجاح أي         

، ذلك أن ردعیة فقط مهما بلغت درجة شـدتهاالمنظمة لا یجب أن تعتمد على القوانین ال

ل من حجم على التقلیالإحصاءات عدم قدرته ده أثبت عملیا من خلال الأرقام و العقاب وح

  .يالإجرام المنظم بشكل كل

 بل یجب اتخاذ إجراءات وقائیة بالموازاة مع الإجراءات العقابیة حتى تساعد على         

التقلیل من حدة الإجرام، وهذا ما انتهجه المشرع الجزائري في محاولة القضـاء على 

 .الجرائم التي صنفها في خانة الجریمة المنظمة

الجریمـة حاول المشرع الجزائري في تصدیه للجرائم التي صنفها فـي عـداد ولقد            

شأنها مـن التي التي تضمنتها القوانین السابقة و سد الثغرات تدارك النقائص و  المنظمة

     .عرقلة السیاسة التي انتهجها لمكافحة هذا النوع من الإجرام

، سندرس في المبحث ینحثمبوعلى هذا الأساس قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى        

، وفي المبحث الثاني الإجراءات العادیة المتخذة وطنیا لمكافحة الجریمة المنظمة الأول

الإجراءات المستحدثة في التشریع الجزائري بصدد مجابهة الجریمة  سنتعرّف على

  .المنظمة
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  عادیةالإجراءات ال: الأولالمبحث 

 الدولیة بفعالیة لمخاطر الجریمة إذا استجابت المجتمعات الوطنیة و في حالة ما        

 ، فمواجهة المخـاطر الجدیـدة المنظمة عبر الوطنیة، یجب تطویر مناهج جدیدة

 ، ویحتاج ذلك إلى وضع سیاسات یتطلب العدید من الخبرات والإمكانیات الفعالة

 یجب الأطراف تكون شاملة ومبتكرة وقابلة للتنفیذ، و وطنیة وثنائیة ومتعددة 

 .أن تأخذ الاستراتیجیات التنفیذیة في الاعتبار طبیعة و حقیقة التحدي الذي تواجهه

 لمؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجریمة و معاملة   31وكما جاء في القرار رقم        

 مكافحتها، یتعین أن تساند الحكومات بقوة مـا و  المجرمین لمنع الجریمة المنظمة

المشروع المؤسسات الدولیة من مبادرات مفیدة لمكافحـة الاتجـار غیـر و  تتخذه البلدان

       .أن تحذر الحكومات الأخرى من الخطر الذي یمثلهبالمخدرات، و 

  .مطالبمقسمة على ثلاث  الإجراءات العادیةوسنتطرق في هذا المبحث إلى        

  

   التفتیش والتوقیف للنظر: المطلب الأول

 

لقد أولى المشرع الجزائري وعلى غرار غیره من التشریعات أهمیة بالغة لإجرائي     

  .التفتیش والتوقیف للنظر لما فیها من مساس لحریة الأفراد

  1التوقیف للنظر: أولا

یعرف التوقیف للنظر بأنه إجراء بولیسي یقوم به ضابط الشرطة القضائیة بوضع التحفظ 

ساعة كلما دعته مقتضیات  48علیه فیوقفه في مركز للشرطة أو للدرك الوطني لمدة 

                                                           
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزء الثاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائريأحمد شوقي الشلقاني،  - 1

  .125، ص 2008الطبعة الرابعة، الجزائر، 
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ریة لاستجوابه قبل انقضاء ، ویجب تقدیم المشتبه فیه إلى وكیل الجمهو 1التحقیق لذلك

 .المحددة.المهلة

ل الجمهوریة تمدید المدة الأصلیة للتوقیف للنظر حسب الحالة كما جاء في یغیر أن لوك

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 65 نص المادة

یمكن تمدید آجال :" ى أنهمن قانون الإجراءات الجزائیة عل 51 نصت المادة       

 :المختص.الجمهوریة.وكیل.من.مكتوب.بإذن.للنظر.التوقیف

 .عندما یتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على المعالجة الآلیة للمعطیات)01( مرة واحدة  -

 .إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة )02(ن مرتا - 

مر بجرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود إذا تعلق الأ )03(مرات  ثلاث - 

 .الوطنیة وجرائم تبییض الموال المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

 .مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة)05( خمس  -

 .ساعة حسب نفس نص المادة 48جدر الإشارة إلى أن مدة التوقیف للنظر هي تو 

وهنا نرى أن المشرع قام بإعطاء كل نوع من الجرائم مهلة معینة للتوقیف للنظر وهذا 

تتطلب في التحقیق وقتا أكبر من بعض حسب طبیعة الجریمة، وهناك جرائم معقدة 

من قانون الإجراءات  52و  1مكرر 51، 51 الجرائم الأخرى على أن تبقى أحكام المواد

التطبیق فیما یتعلق بحقوق الشخص الموقوف للنظر بالخصوص بحقه في  الجزائیة واجبة

  2.للفحص الطبي وإخضاعهالاتصال بعائلته ومن زیارتها له 

  

  

 

                                                           

 .250، ص2004دار هومة،  ،1ط شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق،: عبد االله اوهابیة -  1

 69، ص2005، 1مد حزیط، مذكرات في الإجرائیة في قانون الإجراءات الجزائیة، دار هومة، الجزائر، طمح -  2
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  :التفتیش: ثانیا

 من  81لم یعرف المشرع الجزائري التفتیش وترك ذلك إلى الفقه، حیث تنص المادة     

التفتیش یباشر في جمیع الأماكن التي : "المعدل والمتمم على أنالجزائیة  الإجراءاتقانون 

  ."أو وثائق یكون كشفها مفیدا لإظهار الحقیقة أشیاء على یمكن العثور فیها

لم یعرف التفتیش وبالتالي نلجأ إلى التعریفات الفقهیة في ذلك، فقد  ونلاحظ بأنه    

تعددت التعریفات الفقهیة التي قیلت بشأن التفتیش، غیر أّنها لا تخرج عن كون التفتیش 

راءات مقررة قانونا في محل ءات التحقیق یقوم به موظف مختص وفق إجراإج ء مناإجر 

 تحقق وقوعها لإثبات ارتكابها أوبحثا عن أدلة مادیة لجنایة أو جنحة  محمي قانونا

  .نسبتها إلى المتهم

إجراء من إجراءات التحقیق التي : "یعرفه الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور بأنه      

تهدف إلى ضبط أدلة الجریمة موضوع التحقیق وكل ما یفید في كشف الحقیقة، وهو 

  .1"لمتهم في سریة حیاته الخاصةمساس بحق ا ینطوي على

وسیلة للإثبات المادي تهدف إلى " :وتعرفه الأستاذة الدكتورة آمال عثمان بأنه     

اكتشاف أشیاء خفیة أو أشخاص هاربین من وجه العدالة فهو وسیلة لإثبات أدلة مادیة 

  .2"وقد یكون موضوعه شخصا أو مكانا

الوصول إلى دلیل أو أدلة مادیة تتعلق بالجریمة والغرض من مباشرة هذا الإجراء هو      

جمع الاستدلالات عنها أو التحقیق فیها، ولا یعتبر التفتیش في حد ذاته دلیلا  الجاري

من أدلة مادیة متعلقة بالجریمة نفسها أو جریمة أخرى كشف عنها هذا  ما ینتج عنه وإنما

ذه الأدلة بطریقة عرضیة، ضوابط محددة تهدف إلى أن یكون ضبط ه في إطار راءجالإ

فإجراء التفتیش هو اعتداء على حق الإنسان في السر الذي یعّد أحد مظاهر الحق في 

ة بعیدا عن تدخل بدورها حق الفرد في ممارسة شؤونه الخاص الخصوصیة التي تعني

                                                           

 .449 ، ص1980دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،1ج الإجراءات الجنائیة،أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون  -  1

 .305  ، ص1975آمال عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -  2
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في مستودع سره، فمن حقه أن یخلو إلى نفسه وله الحق  أو علمه رادتهإالآخرین بدون 

  .ومجال ھذه السریة ھي شخص الإنسان أو مسكنھ حیاته الخاصة وسریتها، في حرمة

 غیر أن المشرع لم یجعل من حق الإنسان في السر قاعدة ذات حصانة مطلقة    

علیها استثناء حیث أنه وازن بین احترام هذا المبدأ وحق المجتمع في العقاب والقصاص 

خلال عدة إجراءات من بینها التفتیش  من الجناة، فأجاز المشرع انتهاك هذا الحق من

  .وفق ضوابط موضوعیة حددتها التشریعات ودعمتها أحكام المحاكم واجتهادات الفقهاء

وخلاصة القول فالتفتیش بحث مادي ینفذ في مكان ما سواء كان مسكونا أو غیر     

  1.مسكون بصرف الّنظر عما إذا كانت هذه الأماكن تابعة للمتهم أو لغیره

یمتاز التفتیش بخصائص معینة تتعلق بأسلوب إجرائه والغایة المهمة التي یتوخاها ،      

كما أن التفتیش یجري في حالات معینة تسوغ إجرائه وتضفي علیه الشرعیة القانونیة التي 

استلزمها المشرع، وحیث أن التفتیش إجراء على درجة كبیرة من الأهمیة كما أسلفنا الذكر 

بأسرار الّناس وخصوصیاتهم وحیاتهم، فإن المشرع أحاطه بضمانات دستوریة كونه یتعلق 

وقانونیة تحفظ له تلك الأهمیة وتكفل إجرائه وفقا لحالاته وغایاته القانونیة لا أكثر، تماشیا 

  2.مع قواعد حقوق الإنسان الدولیة والحمایة الدستوریة والقانونیة

 في مرحلة التحقیق الابتدائي هذا في الإجراء مخول لقاضي التحقیق  وهذا      

الأصل، لكن یجوز استثناء وفي حالات الجرائم المتلبس بها لضابط الشرطة القضائیة 

من قانون  44 بالقیام بهذا الإجراء بشرط أن یكون بإذن من وكیل الجمهوریة حسب المادة

 .الجزائیة.الإجراءات

كما یتم التفتیش برضا صاحب المسكن وبتصریح مكتوب منه وذلك حسب نص      

                                                           

 8 ، ص2012دار هومه، الجزائر،  ،2ط أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، -  1

دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، مصر،  -الحمایة الجنائیة والدستوریة لحرمة المسكنمجید خضر السبعاوي،  -  2

 6 ص، 2011
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إلى  44 من قانون الإجراءات الجزائیة، كما تطبق فضلا عن أحكام المواد من 64 المادة

   .الجزائیة الإجراءات قانون من 47

لیلا، حیث  8صباحا حتى الساعة  5ویتم التفتیش في الوقت المحدد قانونا وهو من       

لا یتم الخروج من هذا المیقات إلا إذا طلب صاحب المسكن ذلك، كما یستطیع ضابط 

افذه لحین حلول المیقات الشرطة القضائیة أن یتخذ التدابیر بمحاصرة السكن ومراقبة من

   .الجزائیة الإجراءات قانون من 122 ةالماد لنص.طبقا.القانوني

المنزل السماح للمحقق بدخول وحبذا لو نص المشرع على حالة رفض صاحب      

اتخاذ كل الإجراءات التحفظیة لمنع طمس الآثار أو إخفاء الأشیاء والمستندات و  المسكن

 .1كتطویق المسكن ومنع الأشخاص من الدخول والخروج منه إلا بعد التفتیش كاملا

تخضع عملیات التفتیش إلى شروط وقیود وضعها المشرع الجزائري بمراعاة مبدأ حرمة 

 تفتیش مسكن ما دون علم أو موافقةلسكن، فلا یستطیع رجال الضبطیة القضائیة ا

صاحبه على ذاك أو دخوله خارج الأوقات المحددة قانونا للقیام بهذا الغرض رغم وجود 

 .الترخیص أو الأذن من قبل السلطات القضائیة للقیام بالتفتیش

 ما بالنسبة لعملیات التفتیش المتعلقة بالجرائم الخطیرة، فإن المشرع قام بإزالة تلك الشروط أ

من قانون   45 :المتعلقة بحرمة المنزل من خلال إضافته للفقرة الخیرة في نص المادة

الإجراءات الجزائیة فأصبح لضابط الشرطة القضائیة الحق في تفتیش المحلات السكنیة 

و رضا أصحاب هذه المحلات، إذا تعلق الأمر بواحدة من إحدى من غیر حضور أ

من قانون الإجراءات الجزائیة، وبالطبع  16 :الجرائم المستحدثة والمذكورة في نص المادة

  .بإذن من وكیل الجمهوریة

لتؤكد استثناء الجرائم المستحدثة من القیود التي وضعها المشرع   47 :كما جاءت المادة

مساءا ویسمح  08صباحا إلى الساعة  05على عملیة التفتیش للمساكن من الساعة 

                                                           

 .72، ص2005ومة، الجزائر، ھ، دار 2005أثناء التحریات الأولیة، طبعة  یهف بهاحمد غاي، ضمانات المشت - 1
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لضابط الشرطة القضائیة المكلف بعملیة التفتیش وبإذن من وكیل الجمهوریة المختص 

یر سكني في كل ساعة من بأن یقوم بعملیة التفتیش والحجز في كل محل سكني أو غ

  1.ساعات النهار أو اللیل

  

  حالة الإنابة القضائیة وتمدید الاختصاص الإقلیمي: المطلب الثاني

  

الإنابة القضائیة تسمح للسلطة المناب إلیها وهم قاضي آخر من قضاة المحكمة     

اختصاصه التابع لها القاضي المنیب أو ضابط من ضباط الشرطة القضائیة في دائرة 

، أو أي قاضي من قضاة المحكمة مع ملاحظة أن 2وذلك في إطار التفویض بعد الإنابة

هذه الطریقة من النادر اللجوء إلیها للقیام بما یراه لازما من إجراءات التحقیق في الأماكن 

الخاضعة للجهة القضائیة التي یتبعها كل منهم وهي أن تقوم بكل الإجراءات الضروریة 

من  06 فقرة 68 المتعلقة بالجریمة المحددة، كما نص علیها المشرع في المادة واللازمة

قانون الإجراءات الجزائیة، حیث نص على أنه إذا كان من المتعذر على قاضي التحقیق 

أن یقوم بجمع الإجراءات، جاز له أن یندب ضابط الشرطة القضائیة للقیام بتنفیذ جمیع 

حتى  138 :الشروط المنصوص علیها في المواد منأعمال التحقیق اللازمة ضمن 

  .3من نفس القانون 142

كما یحرر ضابط الشرطة القضائیة المناب محضر بجمیع البیانات اللازمة      

والضروریة حتى یكون المحضر رسمیا وشرعیا، وترسل المحاضر المحررة في إطار تنفیذ 

                                                           

 28، صمرجع سابقمد حزیط، مذكرات في الإجرائیة في قانون الإجراءات الجزائیة، مح - 1

 .72المرجع السابق، ص : أحمد غاي -  2

 .250المرجع السابق، ص: عبد االله أوهایبیة -  3
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أو بعد إنهاء التحریات في أجل لا الإنابة خلال المهلة التي یحددها القاضي المنیب 

 .1یتعدى ثمانیة أیام

  :الاختصاص الإقلیمي امتداد -

ویقصد باختصاص ضابط الشرطة القضائیة صلاحیته لمباشرة إجراءات جمع 

وقد أعطى قانون . الأدلة لضبط الجرائم ومرتكبیها بما خوله له المشرع من صلاحیات

 الإجراءات الجزائیة لضابط الشرطة القضائیة سلطات واسعة تمكنه من القیام بدوره في 

وإن أعضاء الضبطیة القضائیة  ،2م حقوقهالحدود التي تضمن للمجتمع سلامته وللمته

م في إجراء التحریات اللازمة بشأن الجریمة لمعرفة مرتكبیها تهوهم یمارسون صلاحیا

 .مقیدین في ذلك بنطاق إقلیمي محدد یسمى الاختصاص المحلي

وعلیه . إن قانون الإجراءات الجزائیة لم یحدد ضوابط انعقاد هذا الاختصاص        

إلى القاعدة العامة المحددة لهذه الضوابط في تحدید الاختصاص المحلي یجب العودة 

ا في ظل تحدید به ، أي وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق، حیث یمكن العمل3ةللقضا

مدى انعقاد الاختصاص المحلي لأعضاء الضبطیة القضائیة والتي یكون بإحدى 

  :الضوابط الثلاثة الآتیة

أي أن تكون الجریمة قد وقعت في الدائرة الإقلیمیة " :یمةمكان ارتكاب الجر : أولا    

وإذا . لاختصاص عضو الضبطیة القضائیة، وذلك استنادا إلى عناصر الركن المادي فیها

 جموعة أفعال فیكون مختصا كل ضابطتعددت أمكنة ارتكاب الجریمة المتكونة من م

  ."المكونة للجریمةشرطة قضائیة وقع في دائرة اختصاصه أحد تلك الأفعال 

أي محل الإقامة المعتاد ولیس السكن القانوني، " :محل إقامة المشتبه فیه: ثانیا    

ویستوي أن تكون الإقامة مستمرة أو متقطعة، وفي حالة تعدد المشتبه فیهم ینعقد 

                                                           

 .68نفس المرجع السابق، ص : محمد حزیط  -  1

 .32: ، صالمرجع نفسه مد حزیط،مح -  2

 .الجزائري من قانون الإجراءات الجزائیة 40و  37المادة  -  3
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الاختصاص إلى ضابط الشرطة القضائیة الذي یقع في دائرة اختصاصه مقر الإقامة 

  ".المشتبه فیهمالمعتاد لأحد 

سواء كان القبض قد تم بسبب نفس الجریمة " :مكان القبض على المشتبه فیه: ثالثا    

وهذا یعني أن یتم القبض أو الضبط في الدائرة . موضوع البحث أو لأي سبب آخر

 عبرة لیست في سبب الضبط أو القبضالإقلیمیة لاختصاص ضابط الشرطة القضائیة، وال

  .1"الإجراء ذاته سواء قد تم بالنسبة لنفس الجریمة أو لسبب آخروإنما العبرة على 

في السابق كان توسیع الاختصاص الإقلیمي للضبطیة القضائیة إلى وطني یقتصر     

حتى  25/02/1995 :المؤرخ في 95/410 :فقط على الجرائم الإرهابیة حسب القانون

لیشمل كافة الجرائم  20/12/2006 :المؤرخ في 06/22 :جاء تعدیل القانون رقم

 16 :من نفس القانون حیث نصت المادة 16 :المستحدثة المنصوص علیها في المادة

غیر أنه فیما یتعلق ببحث :" منها على أنه من هذا القانون وبالضبط في الفقرة السادسة

بأنظمة  ومعاینة جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة

المعالجة الآلیة للمعطیات، الجرائم المتعلقة بالصرف، یمتد اختصاص ضابط الشرطة 

  .2القضائیة إلى كامل الإقلیم

بتوسیع الاختصاص الإقلیمي للضبطیة القضائیة لتشمل كافة التراب المشرع قام        

  .الوطني فیما یتعلق بالبحث والتحري عن هاته الجرائم الخطیرة

أن هذه الإجراءات الخاصة التي أضافها المشرع الجزائري للضبطیة القضائیة  إلا      

خاصة لم تكن كافیة أمام التطور الكبیر الذي عرفته هاته الجرائم خاصة في مجال 

التكنولوجیا والمجال التقني، مما أدى إلى إدخال منظومة جدیدة في نفس التعدیل للقانون 

الجزائیة تتماشى مع طبیعة هاته الجرائم، فجاء بآلیات من قانون الإجراءات  06/22 :رقم

                                                           

 .215-  214 ، صالسابق المرجععبد االله أوهایبیة،  -  1

دیوان المطبوعات  11الإجراءات الخاصة المطبقة على الإجرام الخطیر، نشرة القضاة العدد : بن كثیر عیسى -  2

 .85- 84، ص ص 9009التربویة، الجزائر 
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جدیدة للبحث والتحري في هذا النوع من الجرائم تتمیز هي أیضا بالطابع التقني 

  .والعملیاتي

  

   التسلیم المراقب وحمایة الشهود: المطلب الثالث

      

أصبح من الصعب على القضاء والضبطیة القضائیة تتبع هاته الجرائم وملاحقة لقد      

مرتكبیها، خاصة وأن كل دولة لها تشریعها الخاص بها لمكافحة هاته الجرائم، فأصبحت 

عدیمة الجدوى أما استفحال هذا النوع من الجرائم، مما أدى بالمجتمع الدولي إلى 

ثاق موحد یضمن المبادئ الأساسیة التي تقوم الاجتماع في شكل منظمة دولیة لها می

والسیطرة علیها على  الجریمة الوطنیةعلیها تشریعات الدول المختلفة، وهذا قصد مجابهة 

وتعتبر اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي أقرتها . الداخلي والخارجي الصعیدین

  2003أكتوبر  31 : المؤرخ في 58/04: بقرارها رقم الدولیة للمنظمة الجمعیة العامة

أجل مكافحة الجرائم الخاصة، حیث قدمت هذه  من جاءت واحدة من الاتفاقیات التي

التسلیم المراقب و : والتحري وهي للبحث خاصة الاتفاقیة في مضمونها أسالیب وآلیات

   1.الترصد الالكتروني

لذا ستقوم في هذا المطلب بالتطرق إلى التسلیم المراقب وحمایة الشهود كإجراءین من    

  .ة الوطنیة لمكافحة الجریمة الوطنیةالعادی الإجراءات

  

  

  

                                                           

المؤرخ  128/04 :دولة وقعت على هاته الاتفاقیة، حسب المرسوم الرئاسي 123كانت الجزائر واحد من بین  - 1

  .المتضمن مصادقة الجزائر على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 19/04/2004 :في
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 التسلیم المراقب: أولا 

هو تقنیة من تقنیات التحري والبحث التي یسمح بموجبها لشحنة غیر مشروعة من     

بمواصلة  –العقلیة بعد أن كشفتها مصالح الشرطة أو الجمارك المخدرات أو المؤثرات 

والخروج من أراضي بلد أو أكثر من بلد أو عبورها أو دخولها، بعلم السلطات  –مسارها 

وتحت إشرافها، بهدف معاینة المخالفین والكشف عن الفاعلین  المختصة في تلك البلدان

  .1مخدرات والمؤثرات العقلیةوالمتواصلین معهم والقبض علیهم وحجز شحنات ال

 إجراءات وشروط التسلیم المراقب:   

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي وردت في الجزء الثالث  06 نصت المادة

من الاتفاقیة، في الفصل الرابع الذي جاء تحت عنوان التعاون الدولي، عن أسالیب 

أكثر باستخدام أسلوب التسلیم المراقب عل التحري الخاصة التي تكون بین دولتین أو 

  :النحو المناسب وحیثما تراه مناسبا، و ذلك داخل إقلیمها وذلك وفق المراحل التالیة

   :وتشمل ما یلي 2:مرحلة التحضیر -

 التأكد من وجود اتفاقیات ثنائیة بین البلدین أو البلدان التي ستشارك في عملیة التسلیم 

  .الأساس القانوني لهذه العملیةالمراقب باعتبارها 

استقاء المعلومات حول أوساط المخدرات، وتجنید المخبرین والمرشدین إذا لم یرد  -

 .طلب إجراء التسلیم المراقب من الخارج

التحلي بالسر المهني، وینطلق أساسا من الاختبار السلیم للموظفین المنوط بهم  -

   .هاته العملیة

                                                           

التعاون الدولي في مجال التسلیم المراقب للمخدرات، مجلة أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، : صالح عبد النوري -  1

 .13، ص 2002مركز الدراسات والبحوث، الریاض، 

المراقب في مكافحة جرائم المخدرات، مذكرة نهایة التربص لنیل رتبة محافظ شرطة، أهمیة التسلیم : غلاب طارق -  2

 .36، ص 2009لمحافظي الشرطة، الجزائر،  23الدفعة 
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شریة والمادیة اللازمة لإنجاح عملیة التسلیم المراقب التأكد من جمیع الوسائل الب -

   .متوفرة وكافیة بأنها

حوار في أقرب وقت بین السلطات المعنیة في البلدان التي تشارك  وإجراءالتنسیق  -

التسلیم المراقب، سواء منها البلد الذي یتم فیه الكشف على المخدرات أو  في عملیة

 .البلد المقصود أو بلد العبور

  1:مرحلة التنفیذ -

تنفیذ الخطة بدقة شدیدة وعنایة كبیرة ویمكن حضور ممثل النیابة العامة أو قاضي  -

  .التحقیق إذا تعلق الأمر بقضیة فریدة من نوعها

 .ضمان استمرار الاتصال بین المصالح المعنیة -

 .الحرص على ثبات هویة المجرمین بالتصویر -

  .ن أثناء العملیةضرورة التنسیق مع بقیة الشركاء الرسمیی -

 2:مرحلة التقییم: ثالثا -

تحریر محاضر مفصلة بخصوص جمیع الإجراءات المتخذة مرفقة بالمحجوزات   -

  .اللازمة

  .تحریر تقریر شامل ومفصل من بدایة اكتشافها إلى غایة ضبط مجرمیها -

  .تقدیم المحجوزات المقیدة بسجل الأدلة إلى كتابة ضبط المحكمة -

بتقریر مفصل ویرسل إلى دیوان الوطني لمكافحة المخدرات إخطار المصالح  -

والهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد وكذا السید الأمین العام لهیئة الأمم المتحدة 

 .بواسطة الطرق الدبلوماسیة

 .إنشاء محفوظات خاصة بالتسلیم المراقب للرجوع إلیها عند الحاجة -

  

                                                           

 37المرجع السابق، ص: غلاب طارق -  1

 38، ص هنفس المرجعغلاب طارق،  -  2



 
20 

 حمایة الشهود :اثانی 

اقتناع المشرع الجزائري بالخطورة التـي تـنجم عـن توسـع نشاطات انطلاقا من     

عصابات الجریمة المنظمة على الأفراد والدول أعلن انضـمامه إلـى مختلف الاتفاقیات 

الدولیة والإقلیمیة التي تعمل من اجل محاربة هـذه الظـاهرة الإجرامیة التي استفحلت في 

ء علیها ومن أجل ذلك فلقد صادق المشرع المجتمعات الدولیة، وذلك بقصد القضا

 المعتمدة منلمكافحة الجریمة المنظمـة عبـر الوطنیـة  الجزائري على اتفاقیة الأمم المتحدة

  .20001 نوفمبر  15قبل الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاریخ 

الحقیقـة وخاصة في مجني علیهم في تحصـیل الفل الاتفاقیة أهمیة دور الشهود و لم تغ   

لذا فقد تم تبني و ، مارس فیه عادة ضغوطا شدیدة علیهمالذي تمجال الإجرام المنظم و 

الإجراءات والتدابیر توفیر ول مثل إیطالیا في إعداد و الخبرات المكتسبة من بعض الد

مقربین إلیهم إذا كان ذلك ضروریا، الأشـخاص الالخاصة بحمایة الشهود وحمایـة أقـاربهم و 

توفیر أشكال فعالة للحمایة من أعمال التهدید أو الانتقام من الشهود وذلك بهدف ضمان و 

، ویلاحظ أن رائم المنصوص علیها في الاتفاقیةالذین یدلون بشهادتهم فـي شـأن الج

الاتفاقیة تنص علـى تـدابیر كانت واسعة الاستخدام و معروفة في نطاق العمل المیداني 

  .من الاتفاقیة 24نص المادة  بإیطالیا جـاءت بهـا

حیث تنص على أنه تتخذ كل دولة طرف تدابیر ملائمة فـي حـدود إمكانیاتهـا لتوفیر     

حمایة فعالة للشهود الذین یدلون في الإجراءات الجنائیة بشهادة بخصوص الجرائم 

حسب  سـائر الأشـخاص الـوثیقي الصلة بهمة بهذه الاتفاقیة و كذلك أقاربهم، و المشمول

  . الاقتضاء من أي انتقام أو ترهیب محتمل

مـن هـذه المـادة و دون المساس   01یجوز أن یكون من التدابیر المتوخاة في الفقرة     

  . بحقوق المدعى علیه بما في ذلك حقه في الضمانات الإجرائیة

                                                           

 .2002فبرایر   05الموافق  1422القعدة  ذي  22فيالمؤرخ  55-22رقمبموجب المرسوم الرئاسي  -  1
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بالقدر وضع قواعد إجرائیة لتوفیر الحمایة الجسدیة لأولئك الأشخاص كالقیـام مـثلا     

السماح عند الاقتضاء بعـدم إفشاء المعلومات كن عملیا بتغییر أماكن إقامتهم و المماللازم و 

توفیر قواعد خاصة  .المتعلقة بهویتهم و أماكن وجودهم أو بفرض قیود على إفشائها

ء بالشهادة على نحو یكفل سلامة الشـاهد كالسماح مثلا بالإدلاء بالأدلة تتیح الإدلا

بالشهادة باستخدام تكنولوجیـا الاتصـالات و منهـا مـثلا وصلات الفیدیو أو غیرها من 

  . الوسائل الملائمة

تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتیبات مع دول أخرى بشأن تغییـر أماكن إقامة 

   . من هذه المادة 01ورین في الفقرة الأشخاص المذك

  .تنطبق أحكام هذه المادة كذلك على الضحایا من حیث كونهم شهودا    

 اع الأشخاص الذین یشاركون أو كانو تتخذ كل دولة طرف التدابیر الملائمة لتشجی     

 یشاركون في جماعات إجرامیة منظمة على الإدلاء بمعلومات مفیدة إلى الأجهـزة

   :لأغراض التحري و الإثبات فیما یخص أمور منها المختصة

هویة الجماعات الإجرامیة المنظمة أو طبیعتها أو تركیبها أو بنیتها أو مكانهـا أو     

أنشطتها بما فیها الصلات الدولیة بجماعات إجرامیة منظمة أخرى أو الجرائم التي 

  .ارتكبتها أو قد ترتكبها الجماعات الإجرامیة المنظمة

توفیر مساعدة فعلیة وملموسة للأجهزة المختصة یمكن أن تساهم فـي تجریـد الجماعات    

  .الإجرامیة المنظمة من مواردها أو من عائدات الجریمة

تنظر كل دولة طرف في إتاحة إمكانیة اللجوء في الحالات المناسبة إلى تخفیف عقوبة    

التحقیـق أو الملاحقـة بشأن إحدى الشخص المتهم الذي یقدم عونا كبیرا في إجراءات 

  .1الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة

                                                           

 .15/11/2002من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة المؤرخة في  24نظر المادة أ -  1
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 تنظر كل دولة طرف في إمكانیة منح الحصانة من ملاحقة لأي شـخص یقـدم      

عونا كبیرا في عملیات التحقیق أو الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقیـة وفقا 

  .للمبادئ الأساسیة لقانونها الوطني

 من هـذه  24تكون حمایة أولئك الأشخاص على النحو المنصوص علیه في المادة     

  .الاتفاقیة

 من هذه المادة موجودا في إحدى   01عندما یكون الشخص المشار إلیه في الفقرة         

الدول الأطراف وقادرا على تقدیم عون كبیر إلى الأجهزة المختصة لدى دولـة طرف أخرى 

الطرفین المعنیتین أن تنظر فـي إبـرام اتفاقـات أو ترتیبات وفقا لقانونهما یجوز للدولتین 

 2،3الوطني بشأن إمكانیة قیام الدولة الطرف الأخرى بتـوفیر المعاملة المبینة في الفقرتین 

  1.من هذه المادة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة المؤرخة في   24المادة  من 3، 2، 1الفقرة  نظرأ  - 1

15/11/2002. 
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  الإجراءات المستحدثة: الثانيالمبحث 

  

لمكافحة الجریمة الوطنیة نفعا، ولم تستطع الحد لما لم تجد الإجراءات العادیة   

ولا حتى التقلیل منها كان من الضروري استحداث إجراءات تسهل على ضباط الشرطة 

ها القضائیة عملیة جمع وحصر الدلیل لكشف هذا النوع من الجرائم لما تتمیز به عن غیر 

ذه الجرائم ، خاصة وأن عملیة التحري عن مثل همن خطورة وغموض وسرعة انتشار

 ومن . تستدعي التدخل في حیاة الأشخاص الخاصة والمساس بالحریات الفردیة لهم

ا كفل ومنح المشرع خلال مرحلة التحقیق للجهات القضائیة اختصاصات تساعد على نه

 حق تعدي قدسیة الحیاة الخاصة في سبیل كشف لهم إظهار الحقیقة وإثارة الدلیل، فأعطى 

المستور وقمع الجریمة وذلك عن طریق تتبع إجراءات التحري الخاصة في البحث 

والتحري عن جرائم الفساد بواسطة الوسائل المعتمدة والمنصوص علیها في قانون 

التطرق إلى أسالیب التحري من الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم، كله من خلال 

  .الصور والتسرب خلسة المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط اعتراض

 من خلال هذا الفصل سأتطرق إلى أهم الإجراءات والأسالیب التحري الخاصة التي جاءف

الأول  المطلب مطالب،إلى ثلاث  المبحث ناحیث قسم قانون الإجراءات الجزائیة،بها 

 المطلب، وفي التقاط الصور فیه إلى ناالثاني تطرق المطلبما أجاء فیه إجراء التسرب ، 

  .الالكترونیة المراقبةسنتعرف إلى لثالث ا
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  التسرب: المطلب الأول

أمـــام التطـــور المـــذهل الـــذي عرفتـــه الإنســـانیة فـــي أواخـــر القـــرن الماضـــي خاصـــة       

الضـــروري التفكیـــر فـــي التكنولـــوجي والمعلومـــاتي والرقمـــي، صـــار مـــن  فـــي المجـــال

اختلفـــت أنواعهـــا وصـــورها  مالجرائالمســـتجدات خاصـــة وان  آلیـــات جدیـــدة لمواجهـــة

صوص تحدیات كبرى دفعت بالمشرع إلى تبني ن بحیـــث وضـــعت أجهـــزة الأمـــن أمـــام

 وهـو مـا الجرائمكافحـة اخطـر التحري الجنائي والتحقیقات لم في مجال راءاتوإجقانونیة ٕ 

خاصة في مجال في تقنیة  20/02/2006في  المـؤرخ 06/22: عرفـه القـانون رقـم 

    1.التسرب

المشتبه في ارتكـابهم جنایـة أو جنحـة بإیهـام  راقبةبمیقصد بعملیة التسرب القیام     

 65وقـد منحـت المـادة لهؤلاء الأشخاص انه فاعل معهم أو شریك لهم أو خـاف  المتسـرب

إلى ضابط الشرطة القضـائیة وعـون الشـرطة القضـائیة  راءالإجالقیام بهذا  سـلطة 12مكـرر

یق وذلـــك متــى اقتضــت الشــرطة القضــائیة المكلـــف بعملیــة التنســ تحـت مسـؤولیة ضـابط

أو الجریمــة المنظمــة العــابرة أو الماســة بأنظمــة  تالمخدرا مجرائالتحقیــق فــي  ضرورات

    .الفســاد ئمجراجــة الآلیــة للمعطیــات أو المعال

إن عملیة التسرب لا یجوز قانونـا مباشـرتها إلا بـإذن مسـبب مـن وكیـل الجمهوریـة أو      

    .التحقیق بعد إخطار وكیل الجمهوریة مـن قاضـي

شـروط الإذن المسـلم إلـى ضـابط  10مكرر 65في المادة  زائريالجاوجب التشریع    

 راعاتهامیته، ورتب البطلان في حالة عدم القضائیة الذي تتم العملیة تحت مسؤول الشـرطة

  :وهي

   .ن یكون الإذن مكتوبا وسبباأ 1 -

  .أشهر قابلة للتجدید 04تحدید مدة التسرب وهي  2 -

                                                           

فوزي عمارة، اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات تحقیق قضائي في المواد  -  1

 .2010، جوان 33الجزائیة ، مجلة العلوم الإنسانیة جامعة منتوري قسنطینة، العدد 
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  .المستحدثة والمحددة قانونا رائمالجأن ینصب الإذن على  3 -

  .هویة ضابط الشرطة القضائیة التي تتم عملیة التسرب تحت مسؤولیته 4 -

  .جوازیه إیقاف عملیة التسرب قبل انقضاء المدة المحددة  5 -

بعـد الانتهـاء مـن عملیـة التسـرب، یمـنح الإذن  اءالإجر الإذن فـي ملـف  راجإد 6 -

قاضـــي التحقیـــق المكلـــف بـــالملف بعـــد إخطـــار النیابـــة  الجمهوریـــة أو السـید وكیـل

الشــروط الشــكلیة  راعاةمــي الأمــر بــه، مــع وجــوب القاض ویـــتم تحـــت رقابـــة

 .طائلة البطلان المشــار إلیــه آنفــا، وذلــك تحــت

جــاء وارد فــي  زائريالج زائیةالج ءاتالإجراالجدیــد فــي قــانون  ءالإجراإن هــذا      

نصــوص  08فــي  زائريالجــرب تطــرق إلیــه المشــرع الخــامس تحــت عنــوان التس الفصــل

المعـدل  20/12/2006المؤرخ في  06/22من القانون رقم  11مكرر 65مــن المــادة 

بتسـمیة أخـرى  اءالإجر هـذا  زائريالجكمـا أورد المشـرع  زائیةالج اءاتالإجر والمـتمم لقـانون 

إن  .القانونیة المجرمة للفساد كأسلوب خاص للتحري  ضـمن النصـوص اقالاختر وهـي 

التشـریعیة  ة للنصـوصللتسـرب جـاءت فـي جلهـا مطابقـ زائريالجنصـوص التشـریع 

  1.راءاتوالإجمن حیث الشروط  راتالفقي حین تختلف من حیث تسلسل ف الفرنسـیة

 :صور التسرب -

ونعني بذلك الطرق التي یمارس في ضلها القائم بعملیة التسرب عملـه والأفعـال 

  :له القانون القیام بها ویتم ذلك من خلال الصور التالیة التـي أذن

یقصـد بالتسـرب قیـام  ":10مكـرر 6طبقـا لـنص المـادة  :المتسرب كفاعل: أولا

مكلـــف مســـئولیة ضـــابط الشـــرطة القضـــائیة ال تحـتضـابط أو عـون الشـرطة القضـائیة، 

ارتكابهم جنایة أو جنحة بإیهامهم انه  الأشـــخاص المشـــتبه فـــي راقبةبمبتنســـیق العملیـــة 

  .فاعل معهم أو شریك لهم أو خاف

                                                           

 .، من قانون العقوبات الجزائري42،43ص المادة ن أنظر -  1
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كــل "عقوبــات قــانون ال 41والمقصــود بالفاعــل هــو مــا جــاء بیانــه فــي نــص المــادة 

مسـاهمة فـي تنفیـذ الجریمـة أو حـرض علـى ارتكـاب الفعـل بالهبـة أو الوعـد أو  مــن یســاهم

  ".راميالإجئیة أو التحایل أو التدلیس استعمال السلطة الولا التهدیـد أو إسـاءة

 اكز مر به فـیهم بأنـه فاعـل یحتـل ومنه یقصد بـه أن یـوهم المتسـرب الفاعـل المشـت

، ومنه یجب أن یمیز بین من یقوم بإیهام غیـره ومـن راميالإجالعمل  فـي تنفیـذ امباشر 

مشــتبه فیــه فــي مســلكه لان المقصــود بالإیهــام هــو مســایرة ال یحرضـهم علـى القیـام بـذلك

  1.الجرم حتــى یضــبط ویــداه فــي راميالإج

 65فـي نـص المـادة  الجزائیة اءاتالإجر فـي قـانون  زائريالجوهذا ما تبنـاه المشـرع 

لا یجوز بأي شكل تحت طائلة البطلان هذه الأفعال تحریضا على (عبارة  منـه 12مكـرر

  ).الجرائمارتكاب 

 الجرائموهـي التـي یـتم فیهـا مـن اجـل كشـف مرتكـب  :المتسرب كشریك :ثانیا 

المتســرب بإیهــامهم بأنــه شــریك معهــم حســب مــا  المنصـوص علیهـا قانونـا حیـث یقـوم

 .2الجزائري الجزائیة الإجراءات مــن قــانون 12مكــرر 65جــاء فــي نــص المــادة 

 :مـن قـانون العقوبـات التـي تعـرف الشـریك كـالآتي 42وبـالرجوع إلـى نـص المـادة 

ولكنه ساعد بكـل الطـرق أو عـاون  رامباش راكااشتفي الجریمة من لم یشترك  یعتبـر شـریكا"

علـى ارتكـاب الأعمـال التحضـیریة أو المسـهلة أو المنفـذة لهـا مـع  الفاعـل أو الفـاعلین

حكم الشریك من اعتداء أن یقدم مسـكنا أو ملجـأ أو مكانـا  كمـا یـدخل فـي(  "علمـه بـذلك

ـــذین یمارســـون العنـــف ضـــد امـــن الدولـــة والأمـــن ال ارالأشر تمـاع لواحـد أو أكثـر مـن للاج

  ). راميالإجبسلوكهم  العـــام أو الأشـــخاص أو الأمـــوال مـــع علمـــه
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وعلیـــه فالمتســـرب فـــي صـــور الشـــریك یقـــوم بإیهـــام المشـــتبه فـــیهم مـــن خـــلال 

أو تقـدیم مسـكن أو  ائمالجر لمسـاعدة أو المنفـذة لهـذه التحضـیریة أو ا قیامـــه بالأعمـــال

  .1إلى حین الإیقاع بهم متلبسین بجرمهم راميالإجفي السلوك  الـخ، أو مسـایرتهم...ملجـأ 

وهــي الصــورة الثانیــة التــي یقــوم فیــه المتســرب بمهمتــه  :المتسرب كخاف :ثالثا 

واحـد مـنهم وذلـك مـن خـلال إخفائـه  أنه السالفة الـذكر ئمالجران خــلال إیهــام مرتكبــي مــ

لها مـن خـلال ارتكـاب فیهـا وقـد تـم تحصـی للأشـیاء التـي تـتم عملیـة اختلاسـها أو تبدیـدها

  سـواء كلیـا أو جزئیـا  ائمالجر هـذه 

 

  .التقاط الصور: المطلب الثاني

     

التقاط الصور الذي یكون خلسة دون رضـا صـاحبها هـو فـي حقیقـة الأمـر تـدخل  إن    

الحیــاة الخاصــة، فــلا یجــوز الســماح بالتقــاط الصــور أو محاكاتهــا أثنــاء مباشــرة هــذه  فـي

نظمــت هــذا  نشــرها إلا بموافقــة صــاحبها، فمواثیــق حقــوق الإنســان والدســاتیر الحیــاة أو

لا یجوز انتهاك  "على هذا الحق  39في المادة  الجزائريالدستور  الحــق حیــث نــص

  2.وحرمة شرفه ویحمیها القانون حرمة حیاة المواطن الخاصـة

إن عملیة التقاط الصور باعتبارها إحدى الوسائل الحدیثة التي یستخدمها المشرع     

الحقیقة استثناءا عن المبدأ العام الذي یمنع التقاط الصور مكافحة جرائم الفساد وهي في 

خلسة دون رضا صاحبها باعتباره تدخل الحیاة الخاصة، فلا یجوز السماح بالتقاط 

  .ا أثناء مباشرة هده الحیاة أو نشرها إلا بموافقة صاحبهاتهالصور أو محاكا

غرافیة و اط الصور الفوتإلا أن القضاء رخص بتحدید هویة المتهم عن طریق التق       

وهذا ما یدل على إن القضاء الجنائي لم یستبعد استعمال مثل هده الوسائل العلمیة في 
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غرافیة مرتبطة بحالات التلبس التي یقوم ضابط و الإثبات الجنائي لأن حجیة الصور الفوت

مشتبه فیهم وهذا خلال جمیع ا عن طریق تصویر الأشخاص التهالشرطة القضائیة بإثبا

جمع الأدلة من محل الجریمة، عملیات استلام وتسلیم الأشیاء، إفراد العصابة،  مراحل

إلخ من الاستدلالات ....الوسائل المستعملة في الجریمة، أماكن اللقاء، وأماكن التخزین

  .والأدلة

ا المشرع به من التقنیات المستحدثة التي جاء الفوتوغرافیةتعتبر عملیة التقاط الصور      

، ساد بأسلوب التصور بمختلف أنواعهالجزائري فیما یخص البحث والتحري عن جرائم الف

 و قد عبر عن عملیة التصویر أو التقاط الصور في قانون الإجراءات الجزائیة في 

  1.بعبارة الالتقاط 9مكرر  65نص المادة 

هذا الإجراء یقوم أساسا على استخدام الكامیرات أو أجهزة خاصة تلتقط الصور       

والصوت لوضعیة شخص أو عدة أشخاص مشتبه في أمرهم، على الحالة التي كانوا 

 علیها وقت التصویر لغرض استخدام محتوى الفیلم كمادة إثبات ودلیل مادي، 

رمین المجالإجراءات الوقائیة لضبط أو بمعنى أخر مادة مرئیة في المحاكم لضمان اتخاذ 

  .أو المشتبه فیهم

ا الإجراء یربط الأشخاص في زمان ومكان وفي وقت واحد، وخاصة مع التطور ذوه     

التكنولوجي والعلمي أصبح بإمكان استخدام وسائل حدیثة وذات تقنیة جیدة تساعد على 

الحمراء تلتقط صور  التقاط الصور بجودة عالیة، فهناك أجهزة تعمل بالأشعة تحت

الأشخاص لیلا بصورة دقیقة وواضحة وتحت جنحة الظلام، حیث تستخدم هذه الأجهزة 

لنقل الصوت والصورة بشكل لا یلفت الانتباه، وتمكن ضابط الشرطة القضائیة من سماع 

  .ورؤیة ما یدور في حیاة المشتبه فیه طوال مدة التحري والبحث
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ا به رطة القضائیة بتحریر محضر عن العملیة التي قامفمن خلالها یلزم ضابط الش     

ایتها كما یتعین علیه أن یصف المراسلات والصور نهوتسجیل تاریخ وساعة بدایتها و 

 والمحادثات المسجلة في محضر یودع بالملف ویترجم جمیع الكلمات الأجنبیة بمساعدة 

وحسب ما سجیل الأصوات أقتضى الأمر ذلك كما هو الحال بالنسبة لعملیة ت امترجم إذ

 1.قانون الإجراءات الجزائیة 10مكرر  65 و 9مكرر 65نصت علیه المادة 

اختلفت الآراء حول الطبیعة القانونیة لعملیة التقاط الصور، حیث رأى البعض إن         

التقاط الصور هو حق عیني ورأى البعض الأخر انه حق من الحقوق الشخصیة، وعلیه 

الأول اعتبروا الصورة حق عیني أي حق من حقوق الملكیة بمعنى إن  فان أصحاب الرأي

ملكیة الفرد لجسده تعطیه حق التصرف والاستعمال والاستغلال، وبمعنى أخر أن ملكیة 

  .الفرد لجسده تمنح له الحق في صورته

 ان عینیا فانغیر إن هذا الرأي لقي انتقادا وهو إن أساس الحق في الصورة ولو ك       

صاحب الصورة یمارس سلطته على شيء مادي ملموس كالصورة، ووقت التقاط الصورة 

حیث ومن جهة أخرى یرى . وجب وجود حق وموضوع یمارس علیه صاحب الصورة حقه

البعض الأخر أن الحق في الصورة من الحقوق الشخصیة التي تعد من الحقوق اللازمة 

بصاحبها ولا یجوز له التنازل عنها أو  للفرد، إلا أن الحقوق الشخصیة للإنسان لصیقة

  2.إسقاط حقه فیها، في حین نجد أن الحق في الصورة یمكن التنازل عنه أو إسقاطه
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 :الرقابة الالكترونیة: المطلب الثالث

 

یعتبر نظام المراقبة الإلكترونیة سواء كان وسیلة بدیلة للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة 

أو وسیلة بدیلة للحبس المؤقت من أهم ما أفرزه التقدم التكنولوجي والذي انعكس بدوره 

المعاصرة التي أخذت به، والوضع تحت على السیاسة العقابیة في معظم الأنظمة العقابیة 

الإلكترونیة هو أحد الأسالیب المبتكرة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة  المراقبة

، ویقوم هذا الأسلوب على السماح للمحكوم بالبقاء  خارج أسوار السجن في الوسط الحر

في منزله، لكن تحركاته محدودة ومراقبة بواسطة جهاز یشبه الساعة أو السوار مثبت في 

كما " السوار الالكتروني"مه، ومن هنا جاءت تسمیة هذا الأسلوب معصمه أو في أسفل قد

  .یدعوه عدد غیر قلیل من العاملین في الوسط العقابي

نظام المراقبة الالكترونیة أو ما یسمى بالسوار الالكتروني أو الحبس في البیت، هو       

إقامة خلال ساعات إلزام المحكوم علیه أو المحبوس احتیاطیا بالإقامة في منزله أو محل 

كما یعرف بأن أحد . محددة بحیث تتم متابعة الشخص الخاضع للمراقبة إلكترونیا

یسمح لمن  الأسالیب المبتكرة لتنفیذ العقوبة أو الحبس المؤقت خارج أسوار السجن، بحیث

یخضع للمراقبة بالبقاء في محل إقامته مع فرض بعض القیود على تحركاته من خلال 

  .ة الالكترونیةجهاز المراقب

قوم على ترك المحكوم علیه بعقوبة سالبة قصیرة المدة طلیقا في ویعرف كذلك بأنه نظام ی

. الوسط الحر مع إخضاعه لعدد من الالتزامات، ومراقبته في تنفیذها إلكترونیا عن بعد

ولقد أقرت العدید من التشریعات المعاصرة نظام المراقبة الالكترونیة ومن ذلك التشریع 

  1.الفرنسي والأمریكي والهولندي، والسویدي، والاسترالي والكندي، والانجلیزي، والدنمركي

  

                                                           

، مجلة جامعة "السوار الالكتروني في السیاسة العقابیة الفرنسیة"صفاء أوتاني، الوضع تحت المراقبة الالكترونیة  -  1
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31 

 : آلیة تنفیذ المراقبة الالكترونیة -

  

إن دراسة الكیفیة التي یتم بموجبها تطبیق نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونیة     

القانون المقارن ثلاث صور تستلزم تفصیل عمل جهاز السوار الالكتروني، ویلاحظ في 

  .لتنفیذ الوضع تحت المراقبة الالكترونیة

هذه الطریقة أخذت بها ": المراقبة الالكترونیة عبر الساتیلیت: "الصورة الأولى  -1

 .الولایات المتحدة الأمریكیة

وتسمى طریقة ": المراقبة الالكترونیة عن طریق النداء التلفوني: "الصورة الثانیة  -2

ق، وینم من خلال نداء تلفوني متكرر یرسل من مكان إفادة الشخص التحقق الدقی

 .الخاضع للرقابة، حیث یتم استقباله من رمز صوتي نطقي

وهي متبناة في ": المراقبة الالكترونیة عن طریق البث المتواصل: "الصورة الثالثة  -3

أغلب الدول التي اختارت تطبیق الوضع تحت الرقابة الالكترونیة، حیث تتم هذه الطریقة 

من خلال جهاز یسمح بمتابعة المحكوم علیه للتأكد من وجوده في المكان المخصص له، 

ضع سوار الكتروني في معصم الخاضع للمراقبة أو أسفل قدمه وتقوم هذه الطریقة على و 

یقوم بإرسال إشارات محددة إلى الجهة المشرفة على المراقبة، التي نعترف من خلال هذه 

 .الإشارات على وجود الخاضع للمراقبة في النطاق الجغرافي المحدد له

درة بیته أو إن الوضع تحت الرقابة الالكترونیة یتضمن منع الشخص من مغا   

الغیاب عنه، أو عن الأماكن المحددة من قبل قاضي تنفیذ العقوبة، وذلك خلال المدة 

  1.التي یحددها القاضي في قراره

 :نظام المراقبة الالكترونیة في التشریع الجزائري -
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كشف وزیر العدل حافظ الأختام الطیب لوح، أنه سیتم الشروع قریبا جدا في تطبیق إجراء 

لكتروني كإجراء بدیل عن الحبس المؤقت، وذلك في إطار مراجعة قانون السوار الا

قناة "الإجراءات الجزائیة وأضاف المسؤول الأول عن قطاع العدالة، في تصریح خص به 

أن هذه الخطوة تندرج ضمن على هامش الجلسة الختامیة للدورة الربیعیة للبرلمان، " النهار

فیها قریبا جدا، حیث تك إنشاء فوج عمل من أجل  عصرنة قطاع العدالة، وسیتم الشروع

مراجعة قانون الإجراءات الجزائیة والعمل على إثرائه بأحكام تتعلق بتعزیز قرینة البراءة 

من خلال تفعیل الإجراءات البدیلة للحبس المؤقت من بینهما الرقابة القضائیة وحمل 

  .السوار الالكتروني

سالیب الحدیثة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة فالسوار الالكتروني أحد الأ     

خارج السجن، أي في الوسط المفتوح، یقوم هذا النظام على السماح للمحكوم علیه بالبقاء 

في منزله، غیر أن تحركاته محدودة ومراقبة بواسطة جهاز یشبه الساعة أو السوار مثبت 

    1.في معصمه أو في أسفل قدمه
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  :الثانيالفــصـل      

  الآليات الإجرائية الدولية
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  الآلیات الإجرائیة الدولیة: الفصل الثاني   

ا لم یحصل تعاون دولي التضییق علیها مالصعب مطاردة الجرائم المنظمة و  من       

الجنائیة وذلك عن طریق التنسـیق  العدالة أجهزةو  الأمنیةعربي بین المؤسسات و  وإقلیمي

یبذل  أنهود الكبیر الذي یجب لمجا أیضالا ننسى و الاتفاقیات إبرام وتبـادل المعلومـات و 

مة من خلال المؤسسات التشریعیة ذلك لمكافحة هذه الجریو على الصعید الوطني 

 .التنفیذیة الوطنیةو 

ا بهشعو الكاملة لدى دول العالم و لقناعة ذلك ما لم تتوفر اأن یتحقق  یمكن ولا        

 الأكثرنظم هو الم الإجرام أنله و تمع البشري كلمجدد اته الإجرامیةالظاهرة  أنعلـى 

توفر البیئة الملائمة  أنهو یهدد الجمیع من غیر استثناء لان الجریمة لا بد من و  خطورة

  .للانحراف

المتعلقة بمرتكبي الجرائم وسنتناول في هذا الفصل مبحثین، الأول بعنوان الإجراءات 

  .المنظمة، أما الثاني بعنوان الإجراءات المتعلقة بالتعاون القضائي
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  الإجراءات المتعلقة بمرتكبي الجرائم المنظمة: المبحث الأول

إن القلق من الجرائم التي یمكن أن یرتكبها المجرمون سیما مع اتساع دائرة الجرائم      

المنظمة العابرة للحدود، وسهولة اختباء الأشخاص والقدرة على تجنب القبض علیهم 

من أجل القبض على المجرمین وتسلیمهم للعدالة،  لذا تكاتفت الجهود الدولیة ومحاكمتهم،

  .طنیة لمكافحة كل التهریب و جمیع أنواع التجارة الغیر شرعیةمع مراقبة الحدود الو 

وسنتناول هذه الإجراءات في هذا المبحث من خلال ثلاث مطالب، في المطلب        

إلى دور هذه الأول نتعرض للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة وفي المطلب الثاني 

دور منظمة  الثالث فسنتطرق فیه إلىفي مكافحة الجریمة الدولیة، أما المطلب المنظمة 

 .تنسیق الجهود بین الدول في مسألة هروب المجرمین الانتربول في

   )الانتربول(الدولیة  للشرطة المنظمة الجنائیة: المطلب الأول

 لشرطة الجنائیة والتي تتخذ منى المنظمة الدولیة للع الدال الاسمو ه: الأنتربول      

، في 1923 امذه المنظمة إلى عها، ویرجع تاریخ إنشاء مقرا لهالفرنسیة " لیون"مدینة 

 مالحالي عا الاسما هیلع وأطلق ،1شرطة الجنائیةلجنة الدولیة للال اسمتحت " فیینا"

 تحقیق التعاون وتستهدفالأمني،  م آلیات التعاونأقد المنظمة منذه هتعد  لذلك، 1958

 2.الدولي امة الإجر هالدولي لمواج

 و قد انشأ على مستوى هذه المنظمة فرع خاص بالجریمة المنظمة یتولى دوره في        

 مكافحة الجریمة المنظمة من خلال دراسة المنظمات الإجرامیة من حیث تركیبهـا 

 وعدد أعضائها والأنشطة التي تضطلع بها، كما أنشأت وحدة تحلیل المعلومات 

                                                           

منتصر سعید حمودة، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة الأنتربول، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى،  -  1

 .11، ص 2008الإسكندریة، 

 .12نفس المرجع، ص  -  2
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 امة عن المنظمات الإجرامیة وتبویبها الجنائیة التي تقوم باستخلاص المعلومات اله

  . الانتربولبهدف وضع تلك المعلومات في متناول هیئة الشرطة أو الـدول الأعضـاء فـي 

ومن اجل تحقیق الهدف فان منظمة الشرطة الجنائیـة تمتلـك نظـام اتصالات لاسلكیة     

الدول والسكرتاریة یمكنها من نقل المعلومات بین الدول الأعضاء من جهة وبـین هذه 

  .العامة من جهة أخرى

ولقد حاولت منظمة الانتربول تسییر الاتصال عن طریق إنشـاء شـبكة اتصـال خاصة،     

ونظرا لتنوع أنظمة الدول المختلفة، فقد كان هناك خیـارین لأنظمـة الاتصال داخل هذه 

  .اللامركزیة الشبكة، أولها نموذج یخصص للدول المركزیـة والأخـر یخصص للدول

 المادة الثالثة من دستور المنظمةحددت  :أهداف المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة

  :على النحو التالي  الأهداف

 الشرطة من مختلف البلاد لما ألم تأكید وتشجیع التعاون الدولي بین سلطات -1

وخاصة في مجال المواصلات  جلاتبالجماعة الدولیة من تطورات في كافة الم

الاتصالات والتي كان لها الأثر في سهولة انتقال المجرمین بین عدة دول في وقت و 

قصیر بعد اقترافهم لجرائمهم في البلاد المختلفة، الأمر الذي یتطلب تعاون أجهزة الشرطة 

  .1الجنائیة في البلاد المختلفة لمكافحة مثل هذه الأعمال 

القائمة في كل بلد لمنع ومكافحة جرائم یستلزم مثل هذا التعاون إطارا من القوانین  -2

مجتمع وهي تلك الجرائم المعروفة عالمیا بانتهاكها القانون الطبیعي لكل . القانون العام

ة الدولیة للشرطة الجنائیة مقررا ومن هنا جاء نص المادة الثانیة من دستور المنظم

 نسان والذي یدور حولالتعاون بین أجهزة الشرطة یكون بروح الإعلان العالمي لحقوق الإ

                                                           

 د س ن، ،، د ط، مركز الإعلام الأمنيالإجرائي الدولي في مجال تسلیم المجرمینعلي حسن طوالبة ،التعاون  -1

  .11ص
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الحیاة و الحریة و سلامة شخصه  الاعتراف بحقوق الإنسان و كرامته و كفالة حقه في

  .عدم استرقاقه أو استعباده و 

یحظر حظرا مطلقا على المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة القیام بأي نشاط أو اتخاذ   -3

  .عنصریةأي تدبیر ذات طبیعة سیاسیة أو عسكریة أو دینیة أو 

  :اختصاصات المنظمة الجنائیة للشرطة الدولیة

من المقرر أن وسائل النضال ضد : النضال ضد المجرمین والقبض علیهم –1

المجرمین یدور في منظمة الشرطة الجنائیة حول محاور أساسیة ثلاثة كل منها مستقل 

، المعلومات المحور الأول في تبادلعن الآخر وكل منها یكمل الآخر ویعضده، ویتركز 

والمحور الثاني في الكشف حقیقة هویات الأشخاص المشتبه بهم وإثبات شخصیاتهم 

الحقیقیة أما المحور الثالث فیتركز في توقیف الأشخاص الذین صدرت بحقهم  مذكرات 

  .1أو قرارات قضائیة 

طار لا یتوقف الأمر في  إ: الطابع الوقائي لعمل المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة –2

ع العلاجي المتمثل في الملاحقة عمل المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة عند الطاب

المتابعة، تختص المنظمة أیضا بتنسیق الجهود التي تبذلها دوائر الشرطة في الدول و 

الأعضاء في مجال منع الجریمة والوقایة منها وهي أقرب إلى الأعمال الوقائیة المانعة 

قابیة، القامعة، حیث تستخدم طائفة المعلومات التي تتجمع وتتمركز منها إلى الأعمال الع

  .2في الأمانة العامة للانتربول بفضل تعاون المكاتب المركزیة الوطنیة لأغراض الوقایة 

  

  

                                                           

  12علي حسن طوالبة ، المرجع نفسه ، ص  1-

  .7ص ,2007 ,الأمنیة للعلومكادیمیة نایف العربیة أ, الریاض 1ط.والجریمة المنظمة الفساد:محمد الأمین البشري -2
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  :مهام المنظمة الجنائیة للشرطة الدولیة

  1:مهام فرقة مكافحة الجریمة المنظمة في إجمالیمكن 

به في تورطهم في المشت الأشخاصلتبادل المعلومات والوثائق عن  آلیةخلق   -أ 

وفروعها في  الأنشطةالتي ترتكب تلك  الإجرامیة، وعن المنظمات الجریمة المنظمة

 .العالم أنحاءمختلف 

 .الدولیة وتوزیعها والإعلاناتنشر التقاریر والمعلومات الیومیة    -ب 

، وتوثیق التعاون فیما بین الدول المنظمةات لدراسة ظاهرة الجریمة تنظیم المؤتمر    -ج 

 2.، من خلال ست مشروعات وقائیةأهدافهاوتعمل الفرقة على تحقیق  الأعضاء

، وانتشارها في عبر الوطنیة طبیعة الجریمة المنظمة أن إلى ومما سلف نخلص،      

، فرض على منظمة الانتربول انتهاج سیاسة أنشطتهامناطق مختلفة من العلم، وتنوع 

مرونة تتلاءم مع ما تتمتع به هذه الجریمة من خصوصیة، وتركیز اهتمامها، على  أكثر

                                                           

 15، ص  علي حسن طوالبة ، المرجع نفسه -  1

الذي یتكفل بجمع   OCSA"،( Sud dorigine Criminelle Organisation Americaine )"مشروع*  -2

المعلومات المتعلقة بالمنظمات الإجرامیة المستقرة في أمیركا الجنوبیة، أو تلك التي تربط معها بعلاقات، وتحلیل تلك 

  .المعلومات

المنظمات الإجرامیة من أصل ایطالي، كالمافیا، والكامیرا، وجمع ، یختص بمتابعة  " Macandra " مشروع*     

المعلومات عن تكوینها الداخلي، وتطوها التاریخي وما تمارسه من أنشطة، وأماكن تمركزها، وعلاقتها بالمنظمات 

 .الإجرامیة الأخرى، وعلاقتها یبعضها البعض

أصل أسیوي، كالثالوثیة الصینیة، والیاكوزا وبریوكودان ، یهتم بالمنظمات الإجرامیة من  " Eastwind "مشروع*    

 .الیابانیة والمالیزیة والسنغافوریة وهونغ كونغ وغیرها

 .، یتولى متابعة المنظمات الإجرامیة المتمركزة في أوروبا الشرقیة " Gowest "مشروع*    

ا المنظمات به غسیل الأموال التي تقوم، یولي اهتمامه بجمع المعلومات ودراستها عن جریمة  " Male "مشروع*    

 .الإجرامیة في أوروبا

التي تمارس نشاطها الإجرامي  " de bandes motard " ، اختص بمتابعة منظمة موتارد " Rockers "مشروع*    

 .في أوروبا الغربیة وأمریكا الشمالیة وأمریكا الجنوبیة وإفریقیا والبرازیل
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، وأنشطتها الإجرامیةالمنظمات  حولجلاء الغموض  لأجلجمع المعلومات وتمحیصها، 

  .التطور العلمي ، بالاستفادة منالدولیة المعنیة والأجهزةوتبادل العلاقات فیما بینها 

  : مبادئ المنظمة الجنائیة للشرطة الدولیة  

  :طبقا للمبادئ الموجهة التالیة  ،1في إطار نشاطها الانتربولمنظمة تعمل     

 السیادة القومیة، والتقید بتنظیمات البند الثالث من النظام الداخلي، في كل من احترام  -

  .نشاطاتها التداركیة والقمعیة

بعلاقاته مع أیة  بالاحتفاظالسمة العالمیة للتعاون الذي یسمح لكل دولة عضو  -

أخرى عضو مع إزالة كل القیود الجغرافیة أو اللغویة التي تحول دون تحقیق هذا  دولة

 .التعاون

 .المساواة في المعاملة مع كل الدول الأعضاء مهما كانت مساهمتهم المالیة -

 المكاتب المركزیة القومیة على كلالسمة التوسعیة للتعاون المفتوح من خلال  -

  .الوطنیة التي تهتم بمكافحة الإجرام الذي یمس بالمصلحة العامة الإدارات

كل الشكلیات المفرطة، تسهل  استبعدتالمرونة في التعاون والتي من شأنها إذا ما  -

من التنوع الكبیر في البنى وفي الأوضاع التعاون المنهجي والمتواصل، بالرغم  هذا

 .لكل بلد القومیة

لابد من ضمان  الانتربولومن خلال ما سبق فإنه لتحقیق أهداف منظمة     

الناحیتین القانونیة والعملیة، لهذا یجب أن یمنح لموظفیها وممثلیها  من استقلالها

 لدوليكالتي تعطى للدبلوماسیین وفقا للقانون ا وتسهیلات امتیازات

  

  

                                                           

الأنتربول بین الحقیقة والأوهام، مجلة الشرطة الداخلیة الكویت تصدرها إدارة العلاقات العامة وزارة سمیرة البیاتي،  -  1

 .16 ص، 1987، السنة 283الداخلیة الكویت، العدد 



 
40 

  دور المنظمة الجنائیة الدولیة في مكافحة الجریمة المنظمة :الثانيالمطلب 

یتجسد الدور الأمني العملي للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة في مكافحة الجریمة 

من میثاق الانتربول، سواء تعلق  05المنظمة، من خلال أجهزتها، حسب نص المادة 

بوضع السیاسة العامة للمنظمة، وتشجیع المعونة  الأمر بالجمعیة العامة المختصة

المتبادلة التي تساهم في منع الجریمة المنظمة، أو اللجنة التنفیذیة المختصة بتنفیذ 

قرارات الداخلیة على محفوظات الانتربول، والمستشارین وصولا للمكاتب المركزیة 

لدولي، بالتنسیق مع اللجنة الوطنیة في إقلیم كل دولة، تحقیقا لفعالیة التعاون الأمني ا

الدائمة لتكنولوجیا المعلومات، التي تقدم المشورة الفنیة في استخدام التكنولوجیا 

  1.الحدیثة

وإن كانت الأجهزة السالفة الذكر تشكل التنظیم الهیكلي لمنظمة الانتربول، فإن       

الأجهزة مسألة مكافحة الجریمة المنظمة على الصعید العملي یكون على مستوى 

  .المخصصة لذلك كل حسب اختصاصه

  :في التعاون الدولي یأخذ عدة أشكال المنظمة الجنائیة الدولیة دورأن 

 

التعاون الدولي في إعطاء المعلومات حول مجرم موقوف أو هارب والتزوید  -أ

   .الأخرى التي یرتكبها في محل الحادث والآثارأصابعـه  ببصمات

 شكل تحذیر الـدول بغیة منع وقوع جرائم جدیدة قد یقوم بهاالتعاون الدولي علـى  -ب

   .مجرم مطلق السراح، وبهذه الأنواع من التعاون یتم حمایة الأمن الدولي

 التعاون الدولي في مكافحة جرائم خطیرة ظهرت في العالم منها الأشكال المتنوعة -ج

 عملة إلى غیر ذلك منللتهریب بما في ذلك تهریب الأسلحة والسیارات والمخدرات وال

  .الجرائم

                                                           

  .www.interpole.comموقع منظمة الانتربول،  -  1
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 دورا كبیرا في مكافحة الجریمة المنظمة ذات الطابع الانتربولكما تلعب منظمة 

 الدولي، بحیث تبرز أهمیة هذا الدور في حاجة الدول إلى منظمة دولیة من شأنها القضاء

 وذلك حديعلى هذا النوع من الإجرام خاصة بعد أن عجزت الدولة على مكافحته على 

 للحدود الدولیة، وتنوع أسالیبه وإمكاناته وهذا نتیجـة واختراقهظاهرة الإجرام  لأتساع

  1.التقدم الملحـوظ والسریع الذي یشهده العالم في جمیع جوانب الحیاة

أنشأت من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم المنظمة،  الانتربولوبما أن منظمة      

في هذا السبیل ولعل في الإشارة  انقطاعبلا  اهتمامهاتعمل منذ نشأتها على تكریس  فإنها

التعاون الدولي حول مكافحة الجریمة المنظمة منذ بدایة القرن العشرین، ما یوضح  إلى

 .، التي تعتبر أداة تنفیذ لهذا التعاونالانتربولمنظمة  أهمیة

 لمنظمة الأنتربول أهمیة كبیرة في مكافحةإذن مـن خلال ما سبق یمكننا القول أن       

 الجریمة المنظمة، وإلقاء القبض على المجرمین خاصة مع زیادة حجم هذه الجریمة

 أجهزة استقلالوسهولة تنقل المجرمین عبر الحدود من جهة، ومن جهة أخرى فإن 

 الشرطة في كل دولة عن الأخرى أذى إلى عدم القدرة على مواجهة الإجرام الدولي

لذلك فإن الحاجة ماسة إلى جبهة دولیة متحدة لمكافحة ، بالوسائل الكفیلة لإحباطه

التي  الانتربولالمنظمة ومناهضة المجرمین الدولیین، ومن هنا تأسست منظمة  الجریمة

تأكید وتشجیع المعونة المتبادلة بین سلطات الشرطة الجنائیة في البلاد  تعمل على

  .القائمة، وروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالقوانین  المختلفة في حدود

 لذلك فإن مكافحة الجریمة المنظمة الیوم لا تتم على المستوى الوطني فحسب بل تتم   

على المستوى الدولي أیضا، وعلیه فإن التقدم الذي أحرز في مجال التعاون الدولي، 

للعالم أجمع في مكافحة الجریمة معروف معرفة جیدة، مند نشأة  الانتربولیقدمه  والذي

  .المنظمة الدولیة هذه
                                                           

 .10البشري محمد الأمین، الفساد والجریمة المنظمة، مرجع سابق، ص  -  1
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تنسیق  فيللشرطة الجنائیة  المنظمة الدولیةدور : المطلب الثالث   

  الجهود بین الدول في مسألة هروب المجرمین

في متناول الدول الأعضاء  للانتربولفي هذا الإطار وضعت الأمانة العامة   

من الأدوات الفنیة والتقنیات التكنولوجیة الحدیثة تعمل من خلالها قبل وقوع  مجموعة

، وقد تمكن 1-7/24أنتربول الاتصالاتالمنظمة وبعدها، ومن أهمها منظومة  الجریمة

 21من تحقیق الربط بهذه المنظومة، بتاریخ  -أنتربول الجزائر -المركزي الوطني المكتب

، حیث تعتبر هذه المنظومة من أحدث ما توصلت إلیه التكنولوجیة الحدیثة 2003 أوت

 ، إذ تعتمد على أدوات متقدمة ترمي إلى إضفاء المزید من الفعالیةالاتصالاتمجال  في

 والسرعة بمناسبة التحریات الجاریة من طرف أجهزة تنفیذ القانون، بالإضافة إلى كون

 ادل الرسائل في ظرف قصیر جدا بین المكاتب المركزیة الوطنیةهذه المنظومة تسمح بتب

  .للانتربولوالأمانة العامة 

 كما تتوفر هذه المنظومة على مجموعة من الخدمات تتمثل في القواعد والبیانات    

 الأشخاص المبحوث عنهم دولیا، المركبات المسروقة، التحف الفنیة المسروقة:( التالیة

 الجنسي الاستغلالف الوثائق الإداریة المسروقة أو المزورة، صور وثائق السفر ومختل

   1).للأطفال، الأسلحة المسروقة، بصمات الأصابع

 كما تقوم كل دولة بواسطة المكاتب المركزیة الوطنیة، بتزوید هذه القواعد ببیانات    

 ل وقوعدقیقة وحدیثة، من أجل الحد من الجریمة المنظمة وتوقیف المجرمین، سواء قب

بعدها، هذا ویحق لهذه الهیئات دون سواها بتسییر هذه البیانات إما بتعدیلها  الجریمة أو

  .تحدیتها، أو إتلافها أو

                                                           

اللجنة المخصصة لوضع إتفاقیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، الدورة الثالثة، مشروع منقح لإتفاقیة  -  1

 الأمم المتحدة
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ولتحقیق هذا التعاون لابد من أسالیب و آلیات، ومنظمة الانتربول اتبعت أسالیب فریدة 

 ،الاتصال المأمونة منظومة: ، وهيمن نوعها في مباشرة نشاطها لمكافحة الجریمة الدولیة

   نشرات البحث الدولیة و

 :منظومة الاتصال المأمونة  -1

إن الاستعمال للإعلام الآلي داخل المنظمة الدولة للشرطة الجنائیة جاء نتیجة     

لعملیة التجدید التي مست جمیع هیاكل المنظمة، أین أیقنت هذه الأخیرة أنها تخوض 

والإرهاب الدولیین في العالم وهذا في ظل تطور  معركة ضاریة وغیر متكافئة مع الإجرام

اتجاهات الأنشطة المعقدة والمتفوقة للمجرمین الدولیین، وتأمینا للتوازن وسباق التسلح 

التكنولوجي بینها وبین الإجرام، ابتكرت منظمة الانتربول منظومة اتصالات عالمیة جدیدة 

ید من الفاعلیة و السهولة على لاستخدام أدوات دولیة متقدمة ترمي إلى إضفاء المز 

  1.الجهود الدولیة في إنفاذ القانون

وتتمثل وظیفة الانتربول الأساسیة في توفیر خدمات اتصالات شرطیة عالمیة 

مؤمنة، بتبادل فعال للمعلومات الشرطیة الهامة بالوقت المناسب وتخزینها ومعالجتها، 

تربول في كافة البلدان الأعضاء، ویتضمن هذا تطبیق منظومة الاتصالات الجدیدة للان

مثل إقامة لوحة مفاتیح  I،2-7/24والتدریب الخاص بها، والخدمات الجدیدة المرتكزة على 

  4.والنشرة البرتقالیة للإنذار الأمني e-ASF،3 و

                                                           

دراسة  - المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة والجریمة المنظمة كآلیة لمكافحة الجریمة المنظمة  عكروم عادل،  -  1

 .171ص  ،2013 الجزائر،-دار الجامعة الجدیدة للنشر -جامعة البلیدة  -كلیة الحقوق -مقارنة 

2 - 7/24-I تعني) :I (الحرف الأول لكلمة انتربول INTERPOL ،24  ، العمل سبعة أیام على  7ساعة في الیوم

  .سبعة

3  - e-ASF  هي وسیلة التقصي الأوتوماتیكي وسیلة استشارة مجموعة من قواعد البیانات للانتربول عن طریق

 I-7/24منظومة 

  .02ص – 2015تقریر النشاط السنوي لمنظمة الانتربول لعام   -  4
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بدأت المنظمة بتطبیق البنیة التحتیة الجدیدة للاتصالات عالیة  2003في ینایر   

، تعزز هذه المنظومة نظام  I-7/24الأمانة والمرتكزة على الانترنت والمعروفة بــ 

الانتربول السابق وترفع من قدرته على تعاون سریع وفعال لمكافحة الإرهاب وكافة أشكال 

مواقع  10دولة عضو  84سنة الأولى باتت الجرائم الدولیة الخطرة وبحلول نهایة ال

إضافیة مرتبطة بالمنظومة مع واجهة تفاعل خالیة من العیوب، للاتصال مع البلدان 

الأعضاء والمواقع التي من الممكن ربطها في الفترة اللاحقة، ویقدم مركز العملیات 

للغات الرسمیة الساعة للبلدان الأعضاء با والتنسیق في الأمانة العامة الدعم على مدار

الأربع للمنظمة، وهي الإسبانیة و الإنكلیزیة والعربیة و الفرنسیة، وقد أنشئ مركز إضافي 

  1.في المكتب الإقلیمي في بوینس آیرس 2011للعملیات والتنسیق في عام 

 البحث الدولیة في غضون أنتربول إصدار نشرات الاتصالاتكما تضمن منظومة  

 حیث) العربیة، الإنكلیزیة، الإسبانیة، الفرنسیة(الأربعة المعتمدة  الانتربولساعات بلغات 

 بغرض ملاحقة المجرمین للانتربولتعد من أهم الوسائل الفنیة التي توفرها الأمانة العامة 

  .خلال التحقیقات الجاریة من طرف الأجهزة المكلفة بتنفیذ القانون الفارین، أو

الدولیة للشرطة الجنائیة إقامة اتصال فوري وسهل إن هذه المنظومة تتیح للمنظمة    

بالمعلومات الشرطیة الحیویة نظرا لإمكانیة تكییف هذه المنظومة وفقا لاحتیاجات كل 

مكتب مركزي وطني، كما انه بإمكان أي مكتب مركزي وطني ترتیب الشاشة الأساسیة 

  2.المنظومة ضفاء طابع معین لها لتسهیل دخولإ وفقا للاحتیاجات الخاصة به، و 

  

  

                                                           

 .02ص –نفس المرجع السابق  -تقریر النشاط السنوي للمنظمة -  1

 .172ص –المرجع السابق  -عكروم عادل -  2
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  :نشرات البحث الدولیة 

  1 :یلي نشرات البحث الدولیة في ما وتتمثل

   :النشرات ذات الركن الأحمر -

 الغرض منها طلب البحث وإیقاف أشخاص محل بحث بموجب أمر بالقبض دولي

   .لتنفیذ حكم قضائي أو

الجرائم الجسیمة وتجدر الإشارة أن هذه النشرة الدولیة الحمراء لا تصدر إلا في    

وحسب، بل اشترطت أیضا أن یكون المجرم أو المتهم الملاحق ذات خطورة إجرامیة 

  .شروط معینة أیضا ، وذلك إذا توافرت فیه

  :النشرات ذات الركن الأزرق -

   .الغرض منها تحدید مكان تواجد شخص مشتبه فیه في قضیة إجرامیة

المعلومات على شخص معین وتستعمل فالنشرة الدولیة الزرقاء موجهة خصیصا لطلب 

  .لتحدید مكان إقامته أو التعرف على هویته عادة

  :النشرات ذات الركن الأخضر -

 الغرض منها جمع معلومات مع تبلیغ البلدان الأعضاء عن شخص متورط في قضایا

  .يإجرامیة لها بعد دول

المنظمة عن وللنشرة الدولیة الخضراء هدف وقائي، فهي ترشد الدول الأعضاء في 

  2.وجود مجرم محترف یعمل على الصعید الدولي في أي دولة

                                                           

 . 340، ص  1982دار نشأة المعارف ، الإسكندریة ـ مصر ـ " القانون الدولي العامعلي صادق أبو هیف،  -  1

 .174ص –المرجع السابق  -عكروم عادل -  2
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  :النشرات ذات الركن الأصفر -

الغرض منها البحث عن أشخاص مفقودین في فائدة العائلات أو القصر محل 

   .اختطاف

تقوم الأمانة العامة بتعمیم هذا الإخطار على كل الدول الأعضاء في المنظمة وذلك   

مكاتب مراكزها الوطنیة حیث تسجل بیانات هذا الإخطار على أجهزة بإرساله إلى 

  .الحاسب الآلي الموجودة لدیها

  :النشرات ذات الركن الأسود -   

في دولة ما ولا یتعرف احد على  علیهاالغرض منها التعرف على هویة جثث عثر 

  .المعثور علیها صیلیة بدنیا للجثةأصحابها وبیانات هذه النشرة تشتمل على الأوصاف التف

   .ةف المكاتب المركزیة الوطنیوتصدر هذه النشرة باللغات الأربع و توزع على مختل  

  :النشرات ذات الركن البرتقالي -

 الغرض منها تحذیر الدول الأعضاء من تهدید أمني بواسطة أسلحة مقنعة، فرار

  .الوصف الخطیرمجرمین خطرین أو عن الطرق العملیاتیة المستحدثة خلال الجرائم ذات 

 :البنفسجي النشرات ذات الركن -

تصدر لتوفیر معلومات بشأن الأسالیب الإجرامیة ، أو الإجراءات ، أو الحاجیات ،    

 13على  1111ولقد صدر في  1،أو الأجهزة أو المخابئ التي یستخدمها المجرمون

                                                           
 10ص – 1111عام  –مرجع سابق  –منظومة النشرات الدولیة  –صحیفة وقائع  -  1
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دمها نشرة دولیة بنفسجیة للأشیاء أو الأجهزة أو الوسائل السریة التي یستخ

  1.المجرمون

  :منظمة الأمم المتحدة -بأنتربولالنشرات الخاصة 

 وهیئة الأمم للانتربولبین الأمانة العامة  اتفاقهي نشرات تم إصدارها عن طریق 

 المتحدة، تبعا لتوصیة أممیة صادرة عن مجلس الأمن، والمتعلقة بالأشخاص الذین

 لنظام الطالبان، وترمي في محتواهاینشطون ضمن التنظیم الإرهابي القاعدة أو ینتمون 

 إلى الحظر على السفر وحیازة الأسلحة، وأیضا تجمید الأموال لهذه الجماعات الإرهابیة

  2.في جمیع دول العالم

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .22ص -مرجع سابق  – 1111النشاط السنوي لمنظمة الانتربول لعام تقریر  -  1

2
دار الجامعة الجدیدة، بدون طبعة،  ،نالمجرمی لیمالقانوني لتسم الجوانب الإشكالیة في النظا ،نیمالس معبد المنعـ - 

 85، ص  2007الإسكندریة، 
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  بالتعاون القضائيالإجراءات المتعلقة : المبحث الثاني 

ممارسة الاختصاص القضائي  تسهیل نهشأ نالمساعدة القضائیة إجراء قضائي م نإ    

الفعالیة والسرعة في إجراءات  لتحقیق هجأ إلیل، یمالجرائـ ني دولة أخرى بصدد جریمة مف

 الدولحة المشتركة لجمیع لي تبرر بضرورات المصه، و مى الجرائـلة والعقاب عحقالملا

  .ة المنظمات الإجرامیةهفي مواج

 نا البعض أكبر قدر مهلبعض الأطرافالدول  متقدیـ"ویقصد بالمساعدة القضائیة    

ة لحقات والإجراءات القضائیة المتصالمساعدة القانونیة المتبادلة في التحقیقات والملا

  1."ا الاتفاقیات الدولیةهتحدد مبجرائـ

ة حقوالملا التحقیقادلة في المساعدة القانونیة المتب الدول الأطراف متقدیـ"ا هو أنأ   

 المشمولة بالاتفاقیات الدولیة مالجرائـ نالمتعمقة بأي جریمة موالإجراءات القضائیة 

  ."ا جماعة إجرامیة منظمةهالتي قامت ب مالجرائـ تلك نجریمة م نا بشألبهي تطالت بالطرق

 شكالات قانونیةوإ  تد آخر تساؤلالب نود مهى الأدلة والشلع الحصولویثیر موضوع     

 بشكل نالتعاو  نذا النمط مهیصاغ  نا أهلخلا نم نالتي یمك حول الطرقكثیرة ومعقدة 

ا ومقبولة قانونا لدى هوب إلیلة میسرة لدى الدولة المطلسلالإجراءات س بجعل تلكح یسم

 نذه الصعوبات عمقا واتساعا إذا كاهالقضائیة المختصة بالدولة الطالبة وتزداد  ةطلالس

امي كالسائد بالولایات المتحدة هتالإ مالنظا نفة خاصة بیلقانونیة مخت منظـ نبی التعامل

  .ةالأوروبی بالدول المعروف والتحقیقالتحري  مالأمریكیة ونظا

                                                           

دور التعاون الدولي لمكافحة تیریب المخدرات عبر البحار، رسالة ماجستیر، قسم عموم ، القحطاني فالح مفلح -  1

 .62ص  ،2008الشرطة، جامعة نایف لمعموم الأمنیة، 
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 بالتعاون القضائيومن خلال ما تقدم ذكره سنقوم بالتعرف على الإجراءات المتعلقة     

في  المنظمة الجنائیة للشرطةدور : ، الأولثلاث مطالبفي هذا المبحث مقسمة على 

   .تنفیذ الأحكام الأجنبیة: ، أما الثالثالإنابة القضائیة الدولیة: ، الثاني تسلیم المجرمین

  تسلیم المجرمین : الأولالمطلب 

   تعریف تسلیم المجرمین -1

 لیمدولة بتس قیامإلى  تهدفالإجراءات القانونیة  نمجموعة م" نالمجرمی بتسلیمیقصد    

الصادر  ما الحكـها أو ینفذ فیهب مإلى دولة أخرى لكي یحاكـ هیلع ومأو محك همشخص مت

  ."اهمحاكم نم ضده

 ا لدولة هیملشخص موجود في إق نى الدولة علإجراء بمقتضاه تتخ" هأیضا أن ویعرف

ا أو تنفیذ عقوبة هارتكاب هجریمة منسوب إلی نع ها لمحاكمتهإلی هیملأخرى تطالب بتس

  1."ذه الدولةه ممحاكـ نا مهب لیهمقضي ع

 بناءا على الدور الذي  الدولیة للشرطة الجنائیة على تسلیم المجرمین،تعمل المنظمة     

 الإجراءات اللازمة ضمن حدود باتخاذتقوم به أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء، وذلك 

  2.قوانینها الداخلیة وبالبحث عن المتهم على ضوء النشرة الدولیة التي تصدرها المنظمة

 احتیاطيلفترة معینة كإجراء  استردادهالمطلوب  لكن یتم حجز أو مراقبة الشخص    

 بالطرق الدبلوماسیة مع ضرورة تحدید الاستردادلضمان عدم هروبه لحین وصول ملف 

  .فترة زمنیة لمرحلة القبض المؤقت، والنص علیها في التشریعات الداخلیة

                                                           

 301أبو هیف علي صادق، مرجع سابق ، ص  -  1

مطبعة فضالة رسالة جامعیة، عبد الحسن سعید عداي، منظمة الأنتربول دورها في تعقب المجرمین وإستردادهم،  -  2

 .392، ص 1984، السنة 17المغرب، العدد



 
50 

وتضعه  ویقصد بالتسلیـم، أن تتخلى الدولـة عن شخص أجنبي موجـود على إقلیمـها    

 تحت تصرف دولة أخرى، تطالب بتسلیمه لها من أجل محاكمته عن جریمة متهم

  .حكم جنائي صادر من محاكمها ذأو لتنفی بارتكابها

الدولي  نقانو لأو أكثر طبقا ل ندولتی نبی مإجراء قانوني یتـ لیمالتس نح أوالراج   

  و هجانب  نط فملو إجراء مختهدولة المعنیة، فلوالاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة ل

 تصرفو هجانب آخر ف ن، ومللدولقات الخارجیة یمس العلا هلكونسیاسي  تصرف

ة هجلل یهالبث ف یترك فلا نالقانو  هینظم ننبغي أقانوني یمس بالحریات الفردیة لذا ی

حیث تخضع  نم المجرمیلیلتس مقواعد وأحكا بتطبیق مالمحاكـم ستقو  وإنماالتنفیذیة فقط، 

  .1اهشرعیت یكفلقضائي  لإشراف التسلیمإجراءات 

 ینعكس الطابع  وبذلكة قضائیة دولیة، هدولة وج ندولة وأخرى، أو بی نبی التسلیم میتـ    

 دات الدولیة، وقد أفضى هفي الغالب في الاتفاقیات والمعا تتمثلى مصادره، إذ لالدولي ع

أصبح یكتسي صبغة دولیة  بلكمحض إجراء وطني  هالنظر إلی مالطابع الدولي إلى عد

دات هالمعا نقانو  مجالالدولي كما في  نالقانو  هیمیانا ببعض أفكار ومفامتأثرا أح لهتجع

  2.بالمثلة لومبدأ المعام

 یتوجب على الدول أن ومن خلال هذا التعریف یتضح أنه لحمایة المجتمع الدولي،    

المتهمین عن الجرائم المنسوبة إلیهم، أو بتسلیمهم إلى تتعاون فیما بینها إما بمكافحة 

المطلوبین فیها، وهذا حتى لا تتاح الفرصة للجناة أن یفلتوا من العقاب إذا ما  الدول

أن الواقع أثبت أن القانون الدولي  إلا فیه جرائمهم، ارتكبواحدود الإقلیم الذي  خرجوا من

العرف الدولي على أن  استقرجرمین، بل قاعدة تلزم الدول على تسلیم الم لا یتضمن

بحقها في إیواء من ترى إیواءه من الأجانب، وفي عدم تسلیمه إلى  تحتفظ كل دولة

                                                           

 .64ص ، مرجع سابق، نالمجرمی لیمالقانوني لتسم ، الجوانب الإشكالیة في النظا نیمالس معبد المنعـ -  1

 34-33، ص المرجع نفسه،  نیمالس معبد المنعـ  -  2
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قانونا بمقتضى  التزمتإذا كانت الدولة قد سبق لها إن  إلا  1 أخرى، سلطات أي دولة

  .المجرمین معاهدة دولیة بتسلیم

     

  :المجرمین لیمتس ممصادر نظا -2

 ليدات الدولیة والتشریع الداخهالمعا لتشملوتتنوع  لیمالتس ممصادر نظاتتعدد      

 میثاق نالسابع م الفصلالواردة في  هحیاتالمتخذة إعمالا لصلا نس الأملوقرارات مج

 تشكل لیمب التسلا طهیلالتي یبنى ع الأعمالفي حالة ما إذا كانت  وذلكالمتحدة  مالأمـ

 13مادة لالقرار إعمالا ل مزمة باحترالالأعضاء م الدول نوتكو  نالدولیی نوالأم لمدید السهت

ذا ه نحظ بأمع الملا بالمثلة لالدولي ومبدأ المعام للعرفإضافة  الأممي المیثاق نم

م ى وحدة وتجانس النظالو ما قد یؤثر بدوره عها و هالتنوع في المصادر قد یثیر التنازع بین

  .للتسلیمالقانوني 

المستویات  مختلفى لا شیوعا عرهوأكث التسلیممصادر  همتعد الاتفاقیات الدولیة أ    

لا  مأحكا نالاتفاقیة م هبما تتضمن مإدارة الدولة في الالتزا نا تعبیر صریح عهلكون وذلك

ى القیمة لع أدلأو أكثر ولیس  ندولتی نقضائي دولي بی نإجراء تعاو  لیمالتس نسیما وأ

 الطرفالدولة  مدات تنص عمى إلزااهذه المعه ممعظـ نأ نم لیمدات التسهاالقانونیة لمع

  2 .التسلیم قبول مبتسبیب قرار الرفض القاضي بعد

  :تسلیم المجرمین شروط -3

المبدأ السائد في الأعراف الدولیة  في التسلیم، فإن اتخاذها الشروط الواجبأما عن    

 بارتكاببالنسبة للأشخاص المحكوم علیهم أو المتهمین  یشیر إلى أن التسلیـم یتقرر

التسلیم الحق في تسلیم هؤلاء إلى الدولة الطالبة بحیث لا  جرائم، وللدولة المطلوب إلیها

التي  والاتفاقیاتأو المعاهدات ، قوانینها الداخلیة المعمول بها إلایحد من سلطتها في ذلك 
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فإن من حق الدولة  اتفاقیةوجود معاهدة أو  وفي حالة عدم أبرمتها مع الدول الأخرى

بتسلیم الشخص إلى الدولة الطالبة، بشرط المعاملة بالمثل،  المطلوب منها التسلیم أن تقوم

  :وفقا لأحكام القانون الدولي فیما یلي وتتمثل الشروط العامة للتسلیم

ي یكون غالبا بناءا على طلب تقدمه الدولة طالبة التسلیم، والذ إلالا یتم التسلیم   -أ 

تنص على أن یقدم الطلب  الاتفاقیاتأن بعض  إلاالطرق الدبلوماسیة،  بواسطة

البرید أو التلیفون، ثم تتولى الدول المطلوب منها التسلیم البحث  بواسطة البرق أو

وبعدها یتعین على الدولة تقدیم جمیع المستندات اللازمة  عن الشخص وضبطه

  1.یوما ثینخلال مدة زمنیة لا تتعدى ثلا

لا یجوز تسلیم رعایا الدولة لأي سبب من الأسباب، وإنما یكون المطلوب     - ب 

الأجانب الذین لا یتمتعون بجنسیة الدولة المطلوب إلیها التسلیم، بشرط  تسلیمه من

على إقلیمها وقت طلب التسلیم، أما إذا كان المطلوب تسلیمه من  أن یكون موجودا

 .أخذ موافقة الدولة قبل تسلیمه یجب جنسیة دولة ثالثة، فإنه

 لا یجوز التسلیم إلآ إذا كان العمل المنسوب إلى الشخص المطلوب تسلیمه یعد   -ج 

جریمة طبقا لتشریعات الدولة التي تطالب بالتسلیم، ووفق تشریعات الدولة 

التسلیم أیضا، أي یجب أن یكون الفعل المنسوب إلى الشخص  المطلوب منها

جریمة في تشریعات كلتا الدولتین، فلا یكفي أن یشكل  المطلوب تسلیمه یشكل

 .الدولتین فقط جریمة في تشریعات إحدى

ما  ارتكبهایحق لكل دولة أن تمتنع عن تسلیم المجرم مهما یكن نوع الجریمة التي   -د 

تكن ملزمة بالتسلیم بناءا على معاهدة عقدتها، أو بمقتضى نص في تشریعاتها  لم

 .تسلیمیوجب علیها ال الداخلیة
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یجب أن یتم تسلیم المجرم وفق الإجراءات المنصوص علیها في التشریعات    - ه 

للدولة المطلوب منها التسلیم، أو في المعاهدات الدولیة التي تكون قد  الداخلیة

 .الشأن عقدتها في هذا

 من أجل الجریـمة إلایجوز لسلطات الدولـة التي تسلمت الشخـص أن تحاكمـه  لا  -و 

التسلیم، والجرائم التي تقع منه بعد التسلیم أو لتنفیذ العقوبة  التي تضمنها طلب

تجاوزت هذا الشرط مثل  الاتفاقیاتأن بعض  إلاأجلها تم التسلیم،  التي من

التي تنص في  1952جوان   09المجرمین المنعقدة في  العربیة لتسلیم الاتفاقیة

أخرى سابقة إذا كانت یمكن أن یحاكم على جرائم  مادتها الرابعة على أن الشخص

الدولة المسلم إلیها، ولم یستفد منها خلال  قد أتیحت له وسائل الخروج من أرض

 .ثلاثین یوما

 تكون الجریمة مما جرى العرف على عدم التسلیم فیهـا، كالجرائم الموجهة ضد ألا   -ز 

 .1الـدین، أو الجرائم السیاسیة، وبعض الجرائم العسكریة

 ها في تسلیم المجرمینجراءات الواجب إتباعالإ -4

عمل  باعتباره، فإن التسلیم الإجراءات الواجب إتباعها في تسلیم المجرمینأما عن     

 لكل من الدولتین طالبة التسلیم التنفیذیةالسلطة  إلاأعمال السیادة العامة لا تباشره  من

 أن الدول تختلف في الجهة التي تفحص إلاوالمطلوب منها وبالطرق الدبلوماسیة العادیة، 

  .طلبات التسلیم مراعیة في ذلك قوانینها الداخلیة

لذلك نجد بعض الدول تكتفي بفحص طلب التسلیم بالطرق الإداریة وبصفة سریة     

 ما تأخذ به إسبانیا، البرتغال، باناما، كوبا، ومصر، وهنا یستدعي الشخص المطلوب وهذا
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أمام النائب العام أو أحد وكلائه في الجهة التي یقبض علیه فیها،  تسلیمه لإبداء أقواله

 .حالة إثبات طلب التسلیم یصدر بعد ذلك رئیس الجمهوریة مرسوم بالتسلیم وفي

 وهناك من الدول من تفحص طلب التسلیم بالطریق القضائي وبصفة علنیة، كإنجلترا 

 یا للدفاع عنه أمام المحكمةالتي تسمح للشخص المطلوب تسلیمه أن یصطحب معه محام

 في القرار بالاستئنافالتي تنظر في طلب التسلیم، كما یحق للمطلوب تسلیمه أن یطعن 

 الصادر من هذه المحكمة بتسلیمه حیث یقوم القاضي بفحص الأدلة المقدمة من الدولة

 علىوإذا كان قراره برفض التسلیم وجب   طالبة التسلیم حتى یستطیع أن یصدر قراره،

 السلطة التنفیذیة أن تلتزم بهذا القرار، أما إذا كان قراره بجواز التسلیـم، فإن للسلطة

 التنفیذیة السلطة التقدیریة في التسلیم أو عدم التسلم، وعلى هذا المنوال سارت كل من

  ...الولایات المتحدة الأمریكیة، الأرجنتین، البرازیل

فتأخذ الحكومة رأي غرفة الإتهام في  كما تتبع البعض من الدول طریقا وسطا  

 ،1الاستئناف من باب قانونیة طلب التسلیم، دون أن تتقید بهذا الرأي في تصرفاتها محكمة

  الخ...هذه الدول نجد بلجیكا، هولندا، إیطالیا، الیابان وبولونیابین  ومن

 شتمل هذا ولتمكین الجهات المختصة من فحص طلب التسلیم والبث فیه، لا بد أن ی  

  :طلب التسلیم على البیانات التالیة

بیانات خاصة تساعد سلطات الدولة المطلوب منها التسلیم في التعرف على   -أ 

   .المحكوم علیه المطلوب تسلیمه والتحقق من شخصیته المتهم أو

  .بیانات خاصة بالجریمة المنسوبة إلى الشخص المراد تسلیمه  - ب 
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إلى الشخص المراد تسلیمه، أو الصورة صورة موثقة من قرار الإتهام المعلن   -ج 

 ذإذا كان المقصود من التسلیم تنفیمن الحكم الصادر علیه في حالة ما  موثقة

 .حكم نهائي من محاكم الدولة طالبة التسلیم عقوبة صدر بها

وفي حالة ما إذا صدر طلب التسلیم بالنسبة لنفس الشخص من أكثر من دولة،     

سلیم مقدمة عن جریمة واحدة، فیرجع في هذه الحالة طلب الدولة كانت طلبات الت فإنه إذا

وقعت الجریمة على إقلیمها إذا كانت من المطالبین بالتسلیم، وهذا ما أخذ به مجمع  التي

، أما إدا كانت طلبات التسلیم عن جرائم مختلفة فیفضل 1980 اجتماعالدولي في  القانون

وإذا تساوت الجرائم في الخطورة كانت ، رةالذي یتناول الجریمة الأكثر خطو  الطلب

وهذا ما لم تنص قوانین الدولة المطلوب   للدولة الأسبق في تقدیم طلب التسلیم، الأفضلیة

  .1التسلیم، أو المعاهدات التي أبرمتها بخلاف ذلك منها

 إذن من خلال ما سبق یمكننا أن نقول أنه إذا تم تسلیم أي شخص، في حالة تحقق   

 على الجریمة التي طلب إلاالشروط السالفة الذكر، فإنه لا یمكن محاكمة هذا الشخص 

على جریمة متصلة بها، وفي حالة ما إذا أرادت الدولة محاكمته  التسلیم من أجلها أو

 إذا قبل المسلم لها بذلك، بحیث یستطیع أن یغادر إلاجریمة أخرى، فإنه لا یحق لها  على

 نیة معینة في حالة رفضه للمحاكمة وهذا ما نصت به المعاهداتإقلیمها خلال مدة زم

  .الدولیة المتعلقة بالتسلیم
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  الإنابة القضائیة الدولیة: الثانيالمطلب 

  :تعریف الإنابة القضائیة الدولیة -1

 وإماطة العدالة تحقیقطات القضائیة بغرض لالس نتصالات المباشرة بیللا الدولجأ لت  

ا له، كالحق إحقاقوالسرعة في  موالعدالة في الحكـ التحقیقفي  فالاتفاقا هأدلت نع اللثام

 رجال نالمباشر بی الاتصالتتح  مفي العصر الحاضر ما لـ الدولا هغلد لا تبمزایا ق

ذه ه الدولفي جمیع الأقطار وقد أدركت  العدلإقامة قسطاس  نع نالقضاء والمسؤولی

ائیة في الحالات الطارئة، طات القضلالس نبیالمباشر  الاتصالح الضرورات فأصبحت تبی

یغ لوتب نت الموقوفیود ومقابلاهت القضائیة ودعوات الشناباالإ إرسالإضافة إلى 

   1.يوماسلالدب بالطریق والوثائقالمذكرات 

  مختلفى لعدة اتفاقیات ع الدولالقضائي أبرمت  نالتعاو  مأحكا موبغرض تنظیـ     

لتنفیذ  وذلكالمتعاقدة  للدولطات القضائیة لالس نبی متبادل نالأصعدة لإقامة تعاو 

  .ودهوالقرارات القضائیة ودعوة الش میغ الأحكالت القضائیة وتبالإنابا

في  نود المقیمیهالش أقوالبغیة سماع  مو قد استخدمت الإنابات القضائیة منذ القد     

 les commissions rogatoiresباسم تعرفي الدولة الأجنبیة المجاورة وكانت أراض

لقاض لا  ها رجاء یوجها في حقیقتهأن نتعبیرا ع نحتى الآ مذا الاسـبهوما برحت تحتفظ 

  .ذا الرجاءهبیة لت هویتوقع من لهع نطالس

  ما اتخاذ القیاهوب منلطات القضائیة المطلسلد لهوبموجب الإنابة القضائیة یع هوأن     

الطالبة،  الدولطة القضائیة المختصة في لحة السلالتحقیقات لمص نأو بالعدید م بالتحقیق

 الدولد هتتع المقابلا عالمیا وفي هب المعترف نوحریات الإنسا حقوق مع مراعاة احترام
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وبة لا الدولة المطهت إلیلالنتائج القانونیة التي توص مواحترا بالمثلة لة بالمعامالمساعد

  .1ة القانونیةالمساعد اهمن

ر هده الظواهة ما تشهالجنائیة لمواج نقل المسائلالإنابة القضائیة إلى  وتهدف     

قة لالعقبات التي تعترض سیر الإجراءات الجنائیة المتع وتذلیلتطور  نة مالإجرامی

الوطنیة  نا تجد أساسیا في القوانیهى أنلع ج الحدود الوطنیة، فضلابقضایا ممتدة خار 

  .بالمثلة لمعاموالاتفاقیات الدولیة ومبدأ ال

 هما الدولة التي توجلبدقة، ع هویحدد أشكال نذا التعاو ه موجود الاتفاقیات یدعـ نوأ     

ا، ولا یعني هبتنفیذ مقاضي الأجنبي الذي یقو لا لنهطالس نع بذلكى لإنابة قضائیة لا تتخ

  .2ا لدولة أخرىتهسیاد نت علالدولة تخ نة أالإناب قبول

القواعد التي یمارس  وفق لأقوال الشهودویجمع القاضي الأجنبي البیانات ویستمع      

الذي یخضع لو، ولا یعد تنفیذه الإنابة  مالعا نده وفي حدود القانو لفي ب ها اختصاصهب

لو  تكفل نى الدولة ألفع لذلكده لب نقوانی هوفقا لما تقضي ب مالقضائیة صحیحا إلا إذا تـ

   .التنفیذ نالموضوعیة لحس طالشرو  أفضل

    :إجراءات الإنابة القضائیة الدولیة -2

ا هوب إلیلالدولة المط هر بالذي تأم ذلكلتنفیذ الإنابة القضائیة  طریق أفضلیعد         

ب لالدولة الطالبة التي تط ممحاكـ موا أمالیمث نا أهفي أراضی نالتنفیذ الأشخاص المقیمی

ع الاطلا ند أشد وضوحا وأكثر جدوى مهشالالاستماع ل نیكو  وبذلك، همادتهالإدلاء بش

 نوالمدونة في صیغ وتعبیرات جامدة ما م نالآخری نالمستمعة م هى أقواللبناء ع هعمی

ا ویراقب مدى هیتحسس نلمقاضي أ نالحقیقة التي لا یمك منكبیرا  اتخفي جانب نا أهشأن

                                                           

 353سلیمان، مرجع سابق، ص  عبد المنعم -  1

 .216الفاضل محمد، مرجع سابق، ص  -  2



 
58 

ى لع التطبیقذه الفرضیة صعبة ه نغیر أ اهجة وأساریر وتعبیرات صاحبها في لهصدق

دولة لل وینتقلینتدب قاض  نأ والأفضل یة،لصعوبات عم نا مهأرض الواقع لما یكتنف

بعد موافقة الدولة  العملى الدعوى ویباشر لع یده عد لیضها الشاهفی مالأجنبیة التي یقیـ

 هب موأجدى مما لو قا أدق، بتحقیق أشمل میقو  نذا القاضي أهیتاح ل وبذلكالأخیرة 

الوطنیة التي لا  هینقواعد قوان بذلكا ا مطبقهبسات الدعوة وظروفملا یجهلقاضي أجنبي 

  .1دها الشاهالدولة الأجنبیة المتواجد ب نتتعارض مع قوانی

 قوات الضبطیة في  نبی نكانت بعض الاتفاقیات القضائیة الدولیة تبیح التعاو إن و      

عف المجرم الفار وتجیز لرجال الأمن تجاوز الحدود أو تتعاون  مختلف الدول في البحث

ذلك لرجال السلطة القضائیة، غیر أن  متعمـ نفینبغي أ رجال دولة لاستقصاء الأدلة،ع م

التحقیق لأن الجاري به العمل هو إرسال الإنابات القضائیة للدولة ه الدعوى بعیدة هذ

 نالإجراءات الجزائیة م هوفقا لما تقتضی هذاتا القاضي الأجنبي هبتنفیذ الأجنبیة لیقوم

  .الحقائق ناب عوینكشف النق مسرعة ودقة حتى لا تنطمس المعالـ

  حقا لكفالة ها تنفیذهب منلیا لیطلطة العلذه الإنابات إلى السه ننسخ ع إرسالمع      

  2.اهوموظفیا ها وقضاتهى أعماللع اهإشرافبقاء وإ ا ها، ولتجنب انتقاداتهالرقابة المقرر ل

 القضائیة حیث  الوثائق والأوراقیغ لالقضائیة وتب الإناباتبالعربیة  الدولتمت هوقد ا     

 نالعربیة بأ الدول نوالإنابات القضائیة بی )یغاتلالتب(نات الاتفاقیة الإعلا متقضي أحكا

یغ لالتبا هوب إلیلالدولة المط نفي قوانی لذلكجراءات المقررة یغ طبقا للإلیجري التب

 ما ما لـها أجیبت لرغبتهوفقا لتشریعات هرغبت الدولة الطالبة في إجرائ ذاإ و ) نالإعلا(

الاتفاقیة العربیة،  نم 2مادة لیغ وفقا للا التبهوب إلیلالدولة المط نمع قوانی ذلكیتعارض 

 طرق وهيوماسیة لالدب بالطرقالقضائیة  الوثائقو  الأوراق ترسل نوتوجب الاتفاقیة أ
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العربیة،  الدول نالقضائي بی نخطوة تقدمیة في إرساء قواعد التعاو  تؤلفیدیة ولا لتق

 ه یغلوب تبلقة بالشخص المطلجمیع البیانات المتع هیذكر فی نیغ ألب التبلویشترط في ط

ا هیلوتعاد الثانیة موقعا ع هیغلوب تبلمطلما لهإحدا لمتس نوتحرر الوثیقة بصورتی )هنإعلا(

ى أرض الدولة لجرى ع هیغ كأنلویعتبر التبه أو امتناع هما بما یفید استلاهیلومؤشرا ع همن

ا هیغ لحسابلالدولة طالبة التب تحصیل نیغ فتقضي الاتفاقیة بألیغ، أما نفقات التبلطالبة التب

یة الدولة الطالبة لتتولى قنص نأ ةذه الاتفاقیها، وتبیح هوفقا لقوانین هیلالمستحقة ع مالرسو 

ا إذا كاف هیغ فیلوب التبلیغ لدى الدولة المطلدائرة اختصاصیا بإجراء التبیغ في لالتب

ا أیة هغ لدییلالدولة الجاري التب تتحملرعایا الدولة الطالبة ولا  نغ ملالشخص المب

  1.مسؤولیة

الحق العربیة تمنح  الدول نالاتفاقیة المعقودة بی نالإنابات القضائیة فإ مجالأما في     

ا أي هتباشر في أرضیا نیابة عن نب إلى أیة دولة أخرى ألتط ندولة متعاقدة في أ لكل

 نب الإنابة القضائیة بیلط مبدعوى قید النظر، وتوجب أیضا تقدیـ متعلقإجراء قضائي 

ا هجراءات القانونیة المتبعة لدیوماسي، وتنفذ الإنابة وفقا للإلالدب بالطریقة العربی الدول

مع  ذلكیتعارض  ما ما لـها بطریقة أخرى أجیبت لرغبتهالطالبة تنفیذة رغبت الدول نوأ

  .ةالدولة المنفذ نقوانی

  نأ نتنفیذ الإنابة لیتسنى لصاحب الشأ نوزما نما بمكالطة الطالبة علوتحاط الس    

وب لالدولة المط نتعارضت الإنابة مع قانو  إن، و هینوب عن نم یوكلیحضر شخصیا أو 

 وتتحملالأسباب،  نمع بیا بذلكالتنفیذ أو تعذر التنفیذ فتشعر الدولة، الدولة الطالبة  اهإلی

  .ا الدولة الطالبةلها التنفیذ نفقات الإنابة ما عدا أتعاب الخبراء فتتحمهوب إلیلة المطالدول
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 الذي  هالقانوني نفس المفعولبواسطة إنابة قضائیة الأثر أو  مجراء الذي تـللإ نویكو       

  .1طة المختصة في الدولة الطالبةلالس مأما ملو فیما لو تـ نیكو 

  نقلى لالمتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ع موقد حرصت اتفاقیة الأمـ      

 إجراءات  نقلى إمكانیة لا عهمن 21الإجراءات الجنائیة والإنابة القضائیة فنصت المادة 

 ذلك النقل نبالاتفاقیة إلى دولة أخرى متى كا مشمول مفي جر  طرفدولة  نحقة مالملا

 وذلك بهدفا الولایات القضائیة، هخاصة في الحالات التي تعدد ب العدلفي صالح إقامة 

  .حقةتركیز الملا

الإجراء في  نقل ندة النموذجیة بشأهبالمعا المجالذا هفي  الدولدي هكما تست     

) 45/188(قم المتحدة ر  ممـالجمعیة العامة للأ الجنائیة المعتمدة بموجب قرار المسائل

  :اهأبرز أحكام ن، و م1990 دیسمبر 14  :بـالمؤرخ 

الدولة  نب ملتط نأ هالمعاقب عن ما الجر هدولة المتعاقدة التي ارتكبت فیلل نأ     

زمة حسب ما تدابیر اللالا لهمع اتخاذ مذا الجر ه نالأخرى المتعاقدة اتخاذ إجراءات بشأ

   .1 المادة هتقضي ب

 نیتضم نى ألت عبر القنوات الدبموماسیة، عب مع المستندات والمراسلالالط إرسال  -

 هارتكاب نومكا نوزما مالمجر  والفعل هب وموضوعلطة صاحبة الطلالس نب تعییلالط

  .3و 2 نالمادتی هیلحسب ما تنص ع هب هالمشتب نوبیانا ع هقة بلالمتع موالأحكا مالجر 

ب والاستجابة لالط نطات المختصة في الدولة المطالبة فیما یتخذه بشألحیة السصلا  -

  .5و 4 نمادتیلا وفقا لها وتخطر الدولة الطالبة بقرار هلو في إطار قانون

اختصاص الدولة المطالبة وتنافي  م، وعدمالشروط الخاصة بازدواجیة التجریـ إعمال  -

  .حقةالملا نالموانع الحائمة دو 
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الإجراءات  نقلیرغب في  نالدولتی نفي تحدید أي م هفي إبداء رأی هفی هأحقیة المشتب  -

حسب  وذلكالضحیة،  حقوق، وكفالة هالمنسوب إلی مفي الجر  هرأی نا، مع التعبیر عهإلی

  9.1و 8 نالمادتی هیلما نصت ع

ا هل نالدولة الطالبة التي یمك نلقانو  اتفاقى لإخضاع الإجراءات المنقولة بناء ع  -

غ الدولة المطالبة بعقوبة أشد مع إبلا مى المجر لع مجریمة والحكـلالقانوني ل الوصف تعدیل

  .بالقرار المتخذ

 ى السیادة لأساسا في الحفاظ ع تتمثلالإنابة القضائیة تتمیز بممیزات  نحظ أوالملا      

 نمشاركة حقیقیة م نى أرض دولة دو لوبة تنجز علالإجراءات المط نالوطنیة، حیث أ

ویحفظ  وإنجاز التحدیات ضیاع الأدلة مفي عدهم یسا نذا التعاو هتنفیذ  نأ مث اتهز هأج

 .2في الإسراع بمحاكمتهم نمیهالمت حقوق

  تنفیذ الأحكام الأجنبیة: الثالثالمطلب       

 ر نطاق القانون الداخلي، حیث أنه یكتسب حجیة الأمالجزائي آثار في  محكـلل نإ   

، كما مإقامة دعوى مرة ثانیة عمى نفس الشخص وبذات الجر  نمما یمنع م هالمقضي فی

باستعمال القوة إن لزم اختیارا أو جبرا  میكتسب قوة النفاذ في جمیع أنحاء العالـ هأن

التساؤل عن ما إن كان للأحكام الجزائیة على النظام الدولي ذات یثور  ولذلك 3الأمر،

  .؟الآثار
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  .1990دیسمبر 

 

 .63لقحطاني فالح مفلح، مرجع سابق، ص ا -  2

 .231الفاضل محمد، مرجع سابق، ص   -  3



 
62 

فالأصل أن المبادئ التي تقتضیها العدالة والإنصاف لا یسوغ أن تقف في وجه      

الاعتراف بحجیة الأمر  مز لالأجنبي تست نالقانو  ممراعاة أحكا نا الحدود، كما أتطبیقه

المسائل المثیرة أكثر  نالجزائیة الأجنبیة م منفاذ الأحكا ني الخارج غیر أالمقضي به ف

یجعل إمكانیة الذي  1ا مبدأ السیادة،هى رأسلاعتراضات وع ع عدةللجدل لاصطدامها م

الدول الأجنبیة، فإذا قبلت دولة حكـم دولة ر مستساغ لدى تنفیذ الأحكام الوطنیة أمرا غی

دفع لالقوة التنفیذیة أو باتخاذه أساسا ل هء بإعطائأجنبیة واعترفت به فوق أراضیها سوا

ا هرادة الأجنبیة وسیادتا الوطنیة للإهع إرادتبذلك تخضا ه، فإنهبحجیة الأمر المقضي ب

  2.اهلیتباستقلا ا وتضحيهى عف ذاتیتلسیادة الأجنبیة، وتتخلالوطنیة ل

  وهنالك من یدفع في هذا الصدد بقیاس الاعتراف بالأحكام الأجنبیة بالاعتراف     

إنما تهدف لتطبیق تشریع أجنبي جا لالدولة لما ت نبالنصوص القانونیة الأجنبیة غیر أ

العدل على أفضل الوجوه وأقومها، أما ما تریده الدولة من وراء الاعتراف ة قسطاس إقام

الدول الأخرى من إقامة قسط من العدل  نفي تمكی همتس نو أهالأجنبیة  بنفاذ الأحكام

وذلك بأن تمد تلك الدولة لهذه ا هراضي التي تخضع لسیادتوفوق الأا في حدود اختصاصی

لتطبیق القانون الأجنبي إلا إذا تبین لها مسبقا جأ الدولة لة ولا تلعون والمساعدالدول ید ا

یتحقق بتطبیق القانون الوطني، أما العدالة أكثر مما  أن تطبیق هذه النصوص یحقق

  .الحكـم الأجنبي فهو تقریر یصدر لحل خلاف معین

 ى الشخص لئیا، ونفذ عاهن نإلا إذا كا هحجیة الأمر المقضي فی مولا یكتسب الحكـ     

  .والعفو مبالتقاد هأو سقط عن هیلع مالمحكو 

 هیلع مالمحكو  نطة العامة لتنفیذه غیر ألجزائي وسعت الس مما صدر حكـ وإذا        

تبادر الدولة التي لجأ  نذه الحالة یتصور أهالجزاء ففي  نص ملروب والتمهالن م نتمك

                                                           

 .14، ص 2004القانونیة، بدون طبعة، مصر، فؤاد مصطفى أحمد، النظام القضائي الدولي، دار الكتب  -  1

 .235الفاضل محمد، مرجع سابق، ص  -  2



 
63 

 نا في مضمار التعاو هلهى كالقى علبالواجب الم مإلى القیا هیلع مالمحكو  ا الجانيهإلی

ذلك نفذت بنفسها ا هتعذر عمی نوا مدولة مصدرة الحكـلل هملتس نالقضائي الدولي فإما أ

  1.العقوبة على المحكوم علیه

 الة وتغدو العد مو همع مف محة أكیدة تنسجـلمص نتعبیرا ع الدول هتبذل نعو  كلویعد       

 وبخلافالقضائي،  نالدولي والتعاو  نو واجب التضامهو  امحقیقي عأساسا وطیدا لواجب 

إبعادا قضائیا أو إداریا  مالحكـ هذه الدولة بإبعاد الأجنبي الصادر في حقهقامت  نفإ ذلك

، بالمثلا هتلبمعام مالدولة مصدرة الحكـ م، إذ قد تقو ذه الدولة مستقبلاه مذا لا یخدهف

الدولي في  نواجب التضام ناحتیاطیا یعبر ع الجزائي الأجنبي حلا مبقى تنفیذ الحكـوی

الجزائي  مالدولة في تنفیذ الحكـ بذلك هموتسا هباتلمع متط موینسجـ ممكافحة الإجرا

  .التسلیمة قضاة الدولة طالب نالصادر ع

 ي أجل تنفیذ الحكـم الجزائ نا مهالشروط الواجب توافر  نذا الإطار ینبغي بیاهوفي      

التدخل الذي تقوم به السلطة المحلیة،  نالتنفیذیة إلا م هیستمد قوت نالأجنبي إذ لا یجوز أ

قائیا في دولة لتنفیذ تلل قابلا نیكو  نأ نیمك یستقي الصیغة التنفیذیة، فلا نأ مز لذ یستإ

ه ذلك البلد أو أكسته رداءا یستمد منه قوته التنفیذیة، ومرد هذمحاكـ  هأخرى إلا إذا تبنت

ذا الأمر ه نطات، وألصاحب الس نإلا بأمر م محكاة التنفیذیة لا تمنح للأالقاعدة أن القو 

 نطالالذي یمارس صاحب الس میـللیست لو أیة قوة إلزامیة إلا في حدود أراضي الإق

  .2هفی هسیادت
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 ائیا قابلاهن هالأجنبي وكون مصحة الحكـ نوتضفي الصیغة التنفیذیة بعد التأكد م       

 مالعا مكي لا یتعارض والنظا نى العدالة والقانو لیمة قائمة علتنفیذ وخاضعا لاعتبارات سلل

  1.ا التنفیذهوب منلدولة المطلل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .269سه، ص فالمرجع نالفاضل محمد،  -  1



 
65 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الخـــــــــــــــــــــــــــاتمة     



 
66 

  :الخاتمة

الناجمة عن تعاظم قوة ونفوذ الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  الأخطارنظرا لفداحة       

ن تراعي السیاسة التشریعیة للدول أمن الضروري  أصبح، وأشكالها أبعادهابمختلـف 

 متهإرادفراد اتحدت ا جریمة جماعة من الأنهخصوصیة هذه الجریمـة الـتي تتجاوز كو 

  .بأكمله الإنسانيدد الوجود ته یةفهي جریمة ضد البشر . مخالفة للقوانین بأفعالللقیام 

المتجددة،  وأبعادها بأشكالهاالجریمة المنظمة عبر الوطنیة  نأیتضح بجلاء      

الات لمجواقعا یسـتلزم تكاتف جهود المتخصصین في القانون والباحثین في ا أمرا أصبحت

ة على دراسة ی، للعمل بجدالمختلفة، بما فیها علم الاجتماع وعلم النفس والسیاسة وغیرها

فعالة للتصدي للجریمة المنظمة عبر  وإستراتیجیةلى صیغة إهذه الظاهرة والوصول 

  .الوطنیة

وهو ما یلقي بعبء على كاهل السلطة التشریعیة، التي یقع على عاتقها مهمة       

بحاث أحداث تعدیلات في التشریعات القائمة بالاستفادة من إو أصیاغة قوانین خاصة 

شكال المختلفة للجرائم ال بما یكفـل تجریم الجریمة المنظمة في الألمجي هذا االمختصین ف

خلق وعي مشترك بین  مر الذي یستوجب،الأ. الخطیرة باعتبارها جریمة ذات بعد دولي

نهم معها والتستر علیها لرهبتهم و شعوب الدول المختلفة بخطورة الجریمة، للحـد مـن تعا

واصر أخدمات، وتوثیق  أو أموالمقابل ما یتحصلون علیه من  أووخشیتهم من انتقامها 

الاتفاقیات الدولیة للكفاح ضـد الجرائم الخطیرة  إلىالتعاون الثنائي والجماعي والانضمام 

هلیـة وان تولي المنظمات والجمعیـات الأ. التي تدخل ضمن طائفة الجریمة المنظمة

دورها الفعال والبناء في مجال الوقایة ونشر الحكومیة وغیر الحكومیة قدرا من الاهتمام ل

  .الوعي
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  ّل إلیهاالنتائج المتوص:  

 :       ومن خلال هذه الدراسة وصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمّها

تكاثفت الجهود الوطنیة والدولیة لمجابهة  نظرا لتفاقم وخطورة الجریمة المنظمة  -1

 .الجریمة المنظمة

الآلیات الإجرائیة المتبعة وطنیا لها الأهمیة البالغة في الحد من الجریمة المنظمة   -2

 .نظرا لأنها الإجراءات الأولیة المتبعة للوقایة من مثل هذه الجرائم

إجراءات التحقیق التي تمس بالحریات الشخصیة للأفراد إجراءات واجبة وتساهم   -3

 .بشكل كبیر في الكشف عن الجریمة المنظمة

من خلال ما تم ذكره تبین انه على الرغم من المساعي والجهود التقلیدیة        -4

التي بذلتها دول العالم لإیجـاد حل لظاهرة الجریمة المنظمة إلا أن تلك الجهود لم 

تفلح في القضاء علیها أو الحد من انتشارها بسبب ما یعرفه هذا النوع من الإجرام 

ل المستعملة في التنفیذ من حیث الإمكانیات المادیة مـن تنـوع فـي النشـاط والوسائ

ومن حیث التنفیذ فیمـا یتعلق الإمكانیات البشریة مما جعل دول العالم تدع إلى 

 .إیجاد وسائل حدیثة لذلك

  

 التوصیات والمقترحات   : 

  

مثلى  إستراتیجیةى إلللوصول لنا إجمال مجموعة من التوصیات والمقترحات یمكن 

 نألمواجهـة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، والاستفادة من الجهود المبذولة في هذا الش

 :وهي
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–التجارة ( عمال ال المال والألمج لیات تحد من تسرب هذه الجریمةآخلق  -1

، وحث الدول على مطابقة سیاستها الداخلیة مع سیاسة الاتحاد ) الاقتصاد

 .ذا الخصوصبه وروبيالأ

عالمیة العقاب اهتماما اكبر، لضمان معاقبة الجناة  أن تولي مبدأعلى الدول  -2

 .متهالذین لا تعوقهم حدود عن تحقیق مخططا

نشاء مراكز معلومات إ منیة والقضائیة المعنیة، و جهزة الأداء الأأتطویر  -3

نشطتها ودورها في أعضائها و أمتخصصـة لجمـع البیانات عن الجریمة المنظمة و 

 .لتنمیةا مشاریع

، لمواجهة هذه "منيالأ" همیة التعاون القضائي والتعاون الشرطي أكید على أالت -4

جنبیة، وتبادل الدول للسوابق القضائیة، حكام الأالجریمـة، والاعتراف بحجیة الأ

 .دلةوعلى ضرورة توثیق التعاون في مرحلة التحري وجمع الأ

جـل والقضاة والمحققـین، لأمن عقد دورات تدریبیة للرفع من كفاءة رجال الأ -5

 تطـویر 

 إغرائهاسالیبهم بما یتلاءم وقدرات الجریمة المنظمة ولتحصینهم من الوقوع تحت أ

  .وظروفهم أدائهموتحسـین 
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 قـائمة المصادر والمراجع
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  :قائمة المصادر والمراجع

 المصادر: 

 .قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري -1

 العقوبات الجزائريقانون  -2

 ..15/11/2002اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة المؤرخة في  -3

فبرایر   05الموافق  1422ذي القعدة   22المؤرخ في 55-22المرسوم الرئاسي رقم -4
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